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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٦٨ 

الاثنين، ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري    
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

بيان بمناسبة يوم تصنيع أفريقيا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): قبـل الانتقـال إلى البنـود 
المدرجة في جدول أعمالنا، أود أن أذكـر الجمعيـة العامـة بأنـه 

يحتفل اليوم، ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر، بيوم تصنيع أفريقيا. 
ويمثل اليوم، وهو أول يـوم لتصنيـع أفريقيـا في الألفيـة 
الجديـدة، مرحلـة مـن المراحـــل الــتي يقــاس ــا تقــدم أفريقيــا 
الصناعي. وهي مناسبة للإعراب عن التقدير للجهود الدؤوبـة 
ــق  الـتي تبذلهـا الحكومـات واتمعـات الأفريقيـة مـن أجـل تحقي

التنمية المستدامة والتحسن في ظروف المعيشة. 
وكلنا نعلم أن العولمة توفـر الفـرص لأفريقيـا وتفـرض 
ـــذي يصــل متــأخرا ربمــا يتمتــع في  عليـها تحديـات، غـير أن ال
بعض الحالات بميزة القدرة على التعلم من أفضـل الممارسـات 
والاســـتراتيجيات الـــــتي ثبتــــت فعاليتــــها وعلــــى اســــتخدام 
التكنولوجيات الملائمة للبيئة. ولهذا السبب قـد تكـون التنميـة 
الصناعية للبلدان النامية أسرع وأكثر استقرارا مما كانت عليـه 

في البلدان التي سبقتها إلى المرور ذه التجربة. 

ويتمثــل تحــــدي الأخـــذ بالعولمـــة بالنســـبة للصناعـــة 
ــــــالقدرة علـــــى المنافســـــة  الأفريقيــــة في مســــألة النــــهوض ب
وبالإنتاجية. وأود أن أذكر الأعضاء بمعـدلات النمـو الإيجابيـة 
ـــــة  والإصلاحـــات الـــتي اضطلـــع ـــا في عـــدة بلـــدان أفريقي
وبالاحتمـالات الـتي تنتظـــر شــعوا. ويســتدعي يــوم تصنيــع 
أفريقيا مواصلة بـذل الجـهود المتضـافرة علـى الأصعـدة الوطـني 
والإقليمي والدولي في سبيل تحويـل مـوارد القـارة الطبيعيـة إلى 

سلع مجهزة والنهوض بمعدل نمو التصنيع بوجه عام. 
ولكي تفعل أفريقيـا هـذا يلزمـها في سـعيها مـن أجـل 
التنميـــة أن تســـــتفيد، في جملــــة أمــــور، بــــآخر مــــا تتيحــــه 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من حكمة تكنولوجيـة. 
وينبغي تطويع هذه الابتكارات وفقا للأوضاع والاحتياجـات 
ـــــة الصناعــــات  المحليـــة. وثمـــة حاجـــة في الوقـــت ذاتـــه لإقام
الأساسية، التي هي العمود الفقري لأي اقتصـاد مصنـع. ومـن 
الضـروري أن نكـون عمليـين وأن نحـــافظ علــى التــوازن بــين 

مختلف القطاعات ونكفله. 
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ـــة بحاجــة إلى قــوة عاملــة جيــدة  والصناعـات الأفريقي
التدريب. ويلزم تشـجيع أصحـاب المشـاريع بمختلـف الحوافـز 
المتصلة بالاستثمار، وإجراءات البدء في المشاريع، والاسـتثمار 
العـام في البنيـــة التحتيــة الماديــة الأساســية. ولا ينبغــي إغفــال 
الاعتبـارات الاجتماعيـة والقضـــاء علــى الفقــر خــلال عمليــة 

التصنيع. 
ـــدولي  وبوسـع البلـدان الأفريقيـة، بدعـم مـن اتمـع ال
والوكـالات المتعـددة الأطـــراف، أن تعــزز صناعاــا الصغــيرة 
والمتوسـطة الحجـم، الـــتي تشــكل الجــزء الأكــبر مــن القطــاع 
الخـاص الأفريقـي. وهـــذا عمــل لا يتطلــب رؤيــة اســتراتيجية 
فحسـب، بـل يتطلـــب الالــتزام الكــامل مــن جــانب شــعوب 

بأكملها ومن جانب اتمع الدولي. 
ويجب أن تكون قدرة البلدان الناميـة، ولا سـيما أقـل 
البلـدان نمـوا، محـور تركيزنـا الخـاص في الألفيـة الجديـدة، كمــا 
اتفق رؤساء الدول والحكومـات في إعـلان الألفيـة. وفي العـام 
القادم، سيتيح مؤتمر الأمم المتحدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان 
ـــــن الــــس الاقتصــــادي  نمـــوا، والجـــزء الرفيـــع المســـتوى م
والاجتمـاعي فرصـة لجميـع أصحـاب المصلحـــة للاســتمرار في 
الحوار وتبادل الآراء بشأن المواضيع الهامة التي نناقشها اليوم. 

البند ٥١ من جدول الأعمال 
مسألة جزر فوكلاند (مالفيناس) 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أبلغ الممثلين بأنه 
عقـب المشـاورات الـتي جـــرت بشــأن البنــد ٥١ مــن جــدول 
الأعمـال حـول مسـألة جـزر فوكلانـد (مالفينـاس)، وفي ضـوء 
ـــــــؤرخ ٤ تشــــــرين  مقـــــرر الجمعيـــــة العامـــــة ٤١٢/٥٤ الم
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، اقـترح أن تقـرر الجمعيـة العامـة تــأجيل 
النظـر في هـذا البنـد وأن تدرجـه في جـدول الأعمـــال المؤقــت 

لدورا السادسة والخمسين. 

ــــــرر  هــــل لي أن أعتــــبر أن الجمعيــــة، في ضــــوء المق
٤١٢/٥٤، ترغب في إرجاء النظـر في هـذا البنـد وفي إدراجـه 

في جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والخمسين؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): ــذا تكــون الجمعيــة 
العامة قد اختتمت نظرها في البند ٥١ من جدول الأعمال. 

البند ٥٣ من جدول الأعمال 
تقرير المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشـخاص المسـؤولين 
عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـــك مــن الانتــهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة في إقليـم روانـدا 
والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية 
وغيرها من الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول 
اـاورة بـــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير و ٣١ كــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٩٤ 
مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا التقريـر الســنوي 

 (A/55/435) الخامس للمحكمة الجنائية الدولية
ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
الجمعيــة تحيــط علمــا بــالتقرير الســنوي الخــامس للمحكمــــة 

الجنائية الدولية لرواندا؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة للســيدة 
نافانيثيم بيلاي، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 

السـيدة بيـــلاي (تكلمــت بالانكليزيــة): يشــرفني أن 
أعرض على الأعضاء تقريـرا عـن الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا للفـــترة مـــــن ١٩٩٩ إلى 
٢٠٠٠. وآمل أن يؤكد هذا التقرير صحة نظرة مجلس الأمـن 
لدى إنشائه هذه المحكمة منذ ستة أعـوام في ٨ تشـرين الثـاني/ 
نوفمــبر ١٩٩٤ بغــرض محاكمــة الأشــخاص المســؤولين عـــن 
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أعمال الإبادة الجماعية وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الجسـيمة 
للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة في روانـدا في عــام ١٩٩٤، 

وذلك دف تحقيق السلام وإقرار المصالحة في رواندا. 
إن الأمــم المتحـــدة مـــن خـــلال إنشـــائها المحكمتـــين 
المخصصتين، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائيـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، قد أعربت عن رغبة عالميـة حقـا 
في إرسـاء العدالـة والاحـــترام لســيادة القــانون. ونتيجــة لفقــه 
ــة  هـاتين المحكمتـين، يكتسـب مفـهوم المسـؤولية الجنائيـة الفردي
على الصعيد الدولي تـأييد العـالم في ايـة المطـاف، وأصبحـت 
العدالة الجنائية الدولية الآن حقيقة واقعـة. ويتيـح إنشـاء نظـام 
للعدالة معترف به دوليــا مـلاذا جديـدا في عـالم يشـعر بمسـيس 

الحاجة إلى سيادة القانون بديلا عن استخدام القوة. 
وفي إعـلان الألفيـة الـذي أصدرتـــه الــدول الأعضــاء، 
قــررت تعزيــز ســيادة القــانون في الشــؤون الدوليــة كمــــا في 
الشــؤون الوطنيــة، والــدول الأعضــاء بــالتوقيع علــى حــــوالي 
أربعين صكا دوليا والتصديق عليها أعادت التأكيد، كما قال 
ـــة  الأمــين العــام الســيد كــوفي عنــان، علــى: �الأهميــة الحيوي

للقانون الدولي الذي هو اللغة المشتركة تمعنا الدولي�. 
إن جهودنا اليومية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصـة 
برواندا لتنفيذ المهمة الصعبة الخاصـة بإقامـة العـدل علـى وجـه 
السرعة، ولكن بإنصاف، يتعين النظـر إليـها علـى ضـوء رؤيـة 
ــــة. ووفقـــا لذلـــك، تقـــدم الأحكـــام  الــدول الأعضــاء للألفي
القضائيـة الصـادرة مـن المحـاكم المخصصــة إســهاما هامــا نحــو 

تحقيق هذه الرؤية. 
وعلـــى وجـــه التحديـــد، تقـــدم تشـــريعات المحــــاكم 
المخصصة سابقة وزخما للمحكمة الجنائية الدوليـة وللمحـاكم 
القضائية التي تقيمها الأمم المتحدة لسـيراليون وكمبوديـا. وفي 
الحقيقـــة أن أمـــل القضـــاة أن تحـــــدث المحــــاكم في الشــــهور 

والسنوات المقبلة تأثيرا قانونيا أقـوى ورمزيـا علـى المؤسسـات 
الوطنية والدولية القائمة يرتكز على سيادة القانون. 

والآن ننتقل إلى السؤال عمـا حققتـه المحكمـة الجنائيـة 
الدولية الخاصة برواندا في السنة الأولى من ولايتـها الثانيـة. في 
عـام واحـد، منـذ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ عندمـا ألقيــت 
بياني الأخير أمام الجمعية، تحسن أداء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ــا.  الخاصـة بروانـدا، وازدادت سـرعة عملنـا، وتضـاعف إنتاجن
وفي العام قيد الاستعراض أصدرت دوائر المحاكمـة في المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة الخاصـة بروانـدا ثلاثـة أحكـام تشـمل إدانــات 

بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. 
وسـوف أمضـي إلى إعطـاء الوفـود فكـرة موجـزة عـن 
عمـل هـذا العـام. في ٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، أديــن 
جـورج روتاغـاندا، رجـــل الأعمــال الســابق ونــائب الرئيــس 
ــــاير  الثـــاني لمنظمـــة إنتراهـــاموي، وفي ٢٧ كـــانون الثـــاني/ين
٢٠٠٠، أديـن ألفريـــد موســيما، مديــر أحــد مصــانع شــاي، 
وحكــم عليــهما بالســجن مــدى الحيــاة. ولقــد طلــب كــــلا 
الشـخصين المدانـين اســـتئناف حكميــهما. وفي أول حزيــران/ 
يونيـه ٢٠٠٠ تمـت إدانـة جـورج روغيـــو، مواطــن بلجيكــي، 
لدى اعترافه بالذنب، بـالتحريض العلـني المباشـر وغـير المباشـر 
على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائـم ضـد الإنسـانية، 
وحكـم عليـه بالســـجن لمــدة ١٢ عامــا لكــل مــة، علــى أن 
ـــى نحــو مــتزامن. تم الآن اســتكمال  يسـري كـلا الحكمـين عل
محاكمـة إغنـاس باغيليشـيما، عمـدة مبـانزا كومـــوني في ولايــة 

كيبوي، ويتداول القضاة بشأن الحكم. 
وفي المـدة قيـد الاسـتعراض، حكمـت دوائـر المحاكمـــة 
الثلاث في ٢٢٣ استدعاء لما قبـل المحاكمـة في قضيـتي بوتـاري 
ــــا الإعـــلام، وقضايـــا الجيـــش، وقضايـــا  وســيانغوغو، وقضاي
الحكومة، وقضايا أخـرى تشـمل حـوالي ٣٣ شـخصا متـهما. 
ويتعين احترام حقوق المتـهمين، المضمونـة في إطـار المـادة ٢٠ 
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مــن النظــام الأساســي للمحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة الخاصـــة 
ـــا الاســتماع إلى كــل واحــد مــن هــذه  بروانـدا، ويتعـين علين
الاسـتدعاءات والـرد عليـها، وهـي الاسـتدعاءات الـــتي قدمــها 
ـــالتعديلات  المدعـي العـام ومستشـار الدفـاع القـانوني المتعلقـة ب
والاعـــتراضات على أحــــكام الإدانـة، وإدمـاج محــــــــاكمات 
أو الفصل بينها، وتدابير حماية الشهود، والكشــف عـن وثـائق 

للمحاكمة، وتعيين المستشارين القانونيين وسحبهم. 
ولقـد عقـدت جلسـات مثـول أوليـة لكـي يقـدم فيــها 
المتهمون الجدد، والذيـن تم تعديـل لوائـح اامـهم في مـا بعـد، 
ردودهم على هـذه الاامـات. وكذلـك عقـد القضـاة العديـد 
من الاجتماعات تتعلق بالوضع القـانوني واجتماعـات مـا قبـل 

المحاكمات لإاء جميع القضايا قبل الشروع في المحاكمة. 
ولقـد خففـت دائـــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة 
الدولية الخاصة برواندا بدرجـــــــة كبيرة قائمة الاستئناف الــتي 
لم يبــت فيــها، والــتي تســـبب بعضـــها في تعطيـــل إجـــراءات 
المحاكمــــة. وفي ٦ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٠، أكــــدت دائـــــرة 
الاستئناف إدانة عمـر سيروشـــــــــاغو والحكـم عليـه بالسـجن 
١٥ عامــا، وفي ١٩ تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠ أكـــدت 
دائـرة الاسـتئناف الإدانـة لرئيـس وزراء روانـدا السـابق، جـــان 
كامباندا والحكم عليه بالسجن مـدى الحيـاة. ولقـد اسـتمعت 
دائـرة الاسـتئناف إلى الحجـج الشـفوية في الاسـتئناف المرفـــوع 
مـن كايشـيما، وروزينــــــدانا، وأكاييسـو في جلسـتها المنعقـدة 
في أروشا من ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر إلى ٢ تشـرين الثـاني/ 

نوفمبر هذا العام وتتداول حاليا في أحكامها. 
ـــق  إجمـالا، تم رفـع ٣٤ دعـوى اسـتئناف تمـهيدي تتعل
بافتقـار المحكمـة للسـلطة القضائيـة، والاعتقـالات، والاامــات 
الصادرة، وغير ذلك. ومن بين هذه الدعـاوى تم الانتـهاء مـن 
ــــات  ٢٤ دعـــوى اســـتئناف، وكذلـــك تم تقـــديم أربعـــة طلب
لاســتعراض قــرارات دائــــرة الاســـتئناف. ولقـــد أبـــرز قـــرار 

اسـتعراض دائـرة الاسـتئناف بتـاريخ ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٠، 
في قضية المدعي العام ضـد جـان بوسـكو بارايـاغويزا، العديـد 
من التحديات التي نواجهها، بمـا في ذلـك التعـاون النشـط مـع 
الدول الأعضاء من أجـل تسـليم المتـهمين إلى المحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة الخاصــة بروانــدا، وتعيــين المحــامين الذيــن يختـــاروم 
المتهمون الفقراء، وحق المتهم في محاكمتـه بـلا تأخـير لا لـزوم 
لـه، وتأثـير اكتشـاف حقـائق إضافيـة وثيقـة الصلـة بالاامــات 
ـــهم.  الـتي لم تكـن معروفـة عندمـا تم توجيـه الاـام الأولي للمت
وهذه القضايا الأساسية، مـن بـين قضايـا أخـرى عالجـها قـرار 
دائـرة الاســـتئناف في بارايــاغويزا، لا توفــر الســلطة والمبــادئ 
التوجيهيـة لدوائـر المحكمـة فحسـب، بـل إـا تشـكل الأســـاس 
لقـانون جديــد لم يســبق لــه مثيــل ســوف يؤثــر علــى تطــور 

التشريع الدولي. 
ويمكن وصف العام الأول من الولاية الثانية بأا فترة 
ــــرة  جــهد قضــائي مكثــف مــن جــانب دوائــر المحاكمــة ودائ
الاسـتئناف لتصفيـة الكـم المـتراكم مـن اســـتداعاءات مــا قبــل 
ـــة  المحاكمـة ودعـاوى الاسـتئناف التمـهيدي المؤجلـة مـن الولاي
السابقة. وقد أسفرت أعمال مـا قبـل المحاكمـة لهـذا العـام عـن 

أن بوسعنا التخطيط للمحاكمات والبدء ا. 
وفيما يتعلق باستخدام قاعات المحكمـة في الفـترة قيـد 
الاستعراض، كانت الدوائر الابتدائيـة منشـغلة بقضيـة واحـدة 
وعدد كبير من الالتماسات السابقة للمحاكمـة كمـا ذكـرت 
مــن قبــل. وفي المــاضي كــانت هــــذه الالتماســـات تقـــدم في 
جلســـات اســـتماع بحضـــور كـــامل أعضـــاء هيئـــة المحكمــــة 
وبمشاركة محام للاام ومحام للدفاع في المرافعـات. وقـد عـدل 
القضـاة القواعـد الإجرائيـــة وقواعــد الإثبــات لإتاحــة دراســة 
الالتماسات قصرا على الوقائع المقدمة من الأطـراف وحدهـا، 
بدلا من اضطرراهـم إلى النظـر في الالتمـاس في جلسـة علنيـة. 
ـــاعدة المعدلــة، أصبــح البــت في الالتماســات  ونتيجـة لهـذه الق
السـابقة للمحاكمـة يسـير بخطـى أسـرع، حيـث لم تعـد هنــاك 
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حاجة إلى تقرير عقد جلسات استماع في هذه المسـائل حـول 
ـــل كثــيرا مــن  إمكانيـة توفـير محـام للدفـاع. وهـذا الإجـراء يقل
ـــتي تدفــع لمحــامي  تكـاليف المحكمـة وبخاصـة رسـوم الأتعـاب ال
الدفــاع. ومعظــم الالتماســات الســــابقة للمحاكمـــة، والـــتي 
قدمت بعد تعديل هذه القواعد تم البت فيها من واقع الملفات 
بــدلا مــن عقــد جلســات اســتماع، الأمــر الــذي قلــــل مـــن 

استخدام قاعات المحكمة في الفترة قيد الاستعراض.  
ــــاء  وممــا زاد مــن قلــة اســتخدام قاعــات المحكمــة إلغ
المواعيـد الـتي تقررهـــا المحكمــة بســبب عــدم بــدء المحاكمــات 
ـــك يعــزى إلى عــدم  حسـب مـا كـان مقـررا أصـلا. وكـان ذل
ـــتندات المحكمــة في الوقــت المحــدد، كمــا لم يتوفــر  ترجمـة مس
للدفاع الإفصاح الكامل عن جميع مـواد المحاكمـة. مثـال علـى 
ذلـك قضيـة وسـائط الإعـلام الـتي اـم فيـها ثلاثـــة أشــخاص. 
فهذه المحاكمة التي كان مـن المقـرر النظـر فيـها يـوم ٢٩ أيـار/ 
مايو ٢٠٠٠، تأجلت إلى ٥ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠، ثم تـأجل 
موعدهـا مـرة أخـرى إلى ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، وبــدأت 
أخيرا في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. وكان السبب في 
كــل هــــذه التأخـــيرات، الصعوبـــات القائمـــة حـــول ترجمـــة 
ــة  مسـتندات المحكمـة والإفصـاح عـن المسـتندات المؤيـدة المقدم

من المدعي العام. 
وهذه الصعوبات يجــب أن تتصـدى لهـا إدارة المحكمـة 
بمزيـد مـن الفعاليـة، حيـث أن هـذه الأمـور تخـرج عـن ســيطرة 

القضاة، ولكنها تؤثر تأثيرا كبيرا على عملنا. 
وفي بعــــض الحــــالات، لم يكــــن بالمســــتطاع بــــــدء 
المحاكمات بسب الطعون التمهيدية المعلقة، كما هو الحـال في 

قضية سيمانزا.  
وخلال العام المـاضي، عمـل القضـاة معـا عـن كثـب، 
علــى المحاكمــات التســع والطعــون الخمســة، لتصــور حلـــول 
ـــل  للتأخــيرات الظــاهرة في بــدء المحاكمــات. وقــد اجتمــع ك

ــــ ١٤ في دورات الانعقــاد العامــة الســابعة والثامنــة  القضـاة ال
والتاسعة، التي عقدت في أروشا بمقـر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا لمناقشـــة المســائل القضائيــة وتلــك المتعلقــة بالسياســة 
العامــة الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــــة لروانـــدا، لتنقيـــح 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
ولأول مرة منذ ظهرت المحكمتان الجنائيتـان إلى حـيز 
الوجود، عقدت حلقة دراسية لجميع قضاة المحكمتين، وذلـك 
في المملكة المتحدة، في الفـترة مـن ٢٩ أيلـول/سـبتمبر إلى أول 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. وإنـني أشـكر حكومـة بريطانيـا 
العظمـى علـى اسـتضافتها هـذه الحلقـة الدراسـية، كمـا أشــكر 
مكتب الشؤون القانونية بمقر الأمم المتحدة علـى اتخـاذه زمـام 
المبادرة بتنظيم هذه الحلقة. وخلاصة القـول إذن هـي أن هـذه 
السنة الأولى من ولايتنا الثانية كـانت سـنة ديناميـة للمحكمـة 

الجنائية الدولية لرواندا. 
ــــاق المتوقعـــة لعـــام ٢٠٠١.  وأود الآن أن أنــوه بالآف
كانت النتيجة الإيجابية للجـهود الـتي بذلـت علـى مـدى العـام 
الماضي في مجال القضاء والإدارة والادعاء، هـي تمـهيد الطريـق 
لضمـان إجـراء محاكمـات لا تعتريـها أيـة تأخـيرات. وفي العــام 
المقبل، ستعقد جميع الدوائر الابتدائية الثلاث محاكمـات آنيـة، 
وذات مسـارين في معظـم الحـالات، أي بتخصيـص محــاكمتين 
لكـل دائـرة. وستسـتمر في العـام القـادم المحاكمـــات المشــتركة 
ــتي  الـتي تضـم قضايـا وسـائط الإعـلام وسـيانغوغو وسـيمانزا ال
بـدأت هــذا العـام. كمـــا تقــرر إجــراء محاكمــات جديــدة في 
مطلع العام القادم: فقد تقرر أن تبــدأ محاكمـة نتاكيروتيمانـا – 
ـــة  الأب والأبــن – يــوم ٢٣ نيســان/أبريــل ٢٠٠١؛ أمــا قضي
بوتاري التي يشترك فيها ستة متهمين فقد تقرر أن يبــدأ النظـر 
فيها في نيسان/أبريل. وفيما يتعلق بقضايا الحكومـة، تقـرر أن 
تبدأ في مستهل العام القادم ثلاث محاكمات تضـم سـتة وزراء 
حكوميـين. ومـن المتوقـع أن يبـدأ النظـر في قضيــة العســكريين 

المتورط فيها أربعة متهمين، في حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
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إننا نريد أن نؤكد للأعضاء أننا مصممون علـى بـذل 
ـــا الأشــخاص الـــ ٣٥  أقصـى مـا في وسـعنا للانتـهاء مـن قضاي
الذين ينتظـــــرون المحاكمة، وذلك في غضون فـــــــترة ولايتنا. 
ولا يمكننـا في هـذه المرحلـة أن نتنبـأ بعـدد المشـتبه فيـهم الجــدد 
ممن قد تصدر في حقهم لوائح اام – فهذا الأمـر مـا زال قيـد 
نظر المدعي العام. وهنـاك ثلاثـة آخـرون ممـن صـدرت بحقـهم 
لوائـح اـام تم نقلـهم مؤخـرا إلى المحكمـة مـن قبـل حكومــات 
تنــزانيا وفرنسـا والمملكـة المتحـدة، وثمـة شـخص آخـــر يتوقــع 
وصولـه مـن الدانمـرك هـذا الأسـبوع. ونحـن نشـكر حكومـات 

تلك الدول الأعضاء على تعاوا. 
وقد طلبت دائـرة الاسـتئناف تعيـين قـاضيين إضـافيين 
لتمكينها من مواجهـة عـبء العمـل الزائـد. كمـا أيـد القضـاة 
بالإجماع في الجلسة العامة الـتي عقدوهـا في ١٨ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٠، توصيات فريق الخبراء بتوسيع دائـرة الاسـتئناف الـتي 
تخدم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمــة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة. وتم الاتفاق في تلك الجلسة العامة علـى 
اختيـار القـاضيين الإضـافيين مـن هيئـة قضـــاة محكمــة روانــدا، 
ليخدما في محكمة لاهاي بصفتهما عضوين في دائرة استئناف 

محكمة رواندا ومحكمة يوغوسلافيا السابقة. 
أمـا الصعوبـات اللوجسـتية والإداريــة الــتي بــرزت في 
المـاضي بوصفـها مـن الأسـباب الـتي تعـوق تقــدم المحاكمــات، 
فقد تصدى القضاة والمسجل للكثير منها وما زالـوا يواصلـون 
معالجتها حتى الآن. ولا يزال القضـاة يشـددون علـى ضـرورة 
أن تكـون الوظـائف القضائيـة للمحكمـة هـي النقطــة المحوريــة 
لإدارة الخدمات والموارد. لقد وصلنا الآن إلى مرحلة حرجـة: 
فالمحاكمات ستبدأ في العام المقبل، ومن الأساسـي توفـير مزيـد 
مـن المـوارد والموظفـين اللازمـين لخدمـــات الترجمــة ولتحضــير 

الأحكام وإدارة المحكمة. 

ـــان،  ونشـعر بالامتنـان للأمـين العـام، السـيد كـوفي عن
لتعاونه معنا ومساعدته لنا. ونشكره بصفة خاصة علـى قيامـه 
بتكليـف مستشـار للمحكمـة يتمتـع بخـبرة ٣٩ ســـنة، لإعــداد 
تقرير عن الخدمات الإدارية لمحكمة رواندا. ومـن أجـل الوفـاء 
بـالجدول القضـــائي المتوقــع، مــن الضــروري أن نحصــل علــى 
مــا يلزمنــا مــن مــوارد ودعــم إداري وفقــا لمــا يقترحــه هـــذا 
ـــع إلى تنفيــذ التوصيــات الــواردة في هــذا  التقريـر. ونحـن نتطل

التقرير، وإلى تعزيز أداء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
وفي الختــام، بالنيابــة عــن كــل الموظفــين في المحكمـــة 
الدولية لرواندا، أشكر الجمعيـة علـى اهتمامـها ودعمـها. لقـد 
قــام العديــد مــن ممثلــي الــدول الأعضــاء بزيــارة المحكمــــة في 
أروشا، بتنـزانيا. ونحن نرحب بتلك الزيارات وندعو الممثلـين 
ليشاهدوا بشكل مباشـر جـهودنا في خلـق نظـام محـترم لعدالـة 
ــــة المنظمـــة والوفـــاء  جنائيــة دوليــة، وفي نفــخ الــروح في رؤي

بولايتها. 
السيد ألابرون (فرنسا) (تكلـم بالفرنسـية): يشـرفني 
أن أتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوربي. وبلدان أوروبا الوسـطى 
ـــا،  والشـرقية المنتسـبة إلى الاتحـاد الأوروبي - اسـتونيا، وبلغاري
وبولنـــدا، والجمهوريـــة التشـــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفينيا، 
ولاتفيا، وليتوانيا، وهنغاريا - والبلدان المنتسبة تركيا وقبرص 
ومالطة، وأيسلندا العضو في الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة الحـرة 

التابعة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية تنضم إلى هذا البيان. 
ــــدا، شـــأا شـــأن  إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروان
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، يجب أن تصدر أحكامـا 
في الجرائم التي تعد من بـين أخطـر الجرائـم الـتي ترتكـب علـى 
الإطــلاق ضــد البشــــر. وقـــد كـــانت المحكمـــة صاحبـــة أول 
اختصاص قضائي دولي في إصدار أحكام عن ارتكـاب جريمـة 
الإبــادة الجماعيــة. والأعمــال الوحشــية الــــتي أدت إلى تلـــك 
الأحكـام تمثـل بعـض أحلـك اللحظـــات في تــاريخ الإنســانية. 
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ولذلـك فـإن الأحكـام نفسـها دليـل علـى نيـــة اتمــع الــدولي 
ـــا صاحبــه في  للقضـاء علـى الفـرار مـن العقـاب الـذي كثـيرا م
الماضي انتهاكات القانون الإنساني الدولي واعتـداءات خطـيرة 

على حقوق الإنسان. 
والاتحاد الأوروبي يؤيد بشكل خاص جـهود المحكمـة 
لجمـع الأدلـة علـى العنـف ذي الطـابع الجنسـي الـذي يرتكــب 
فيمـا يتصـل بـالأحداث الـتي تقـع في دائـرة اختصاصـها. ومـــن 
الحيوي أن يطمئن ضحايا هـذه الجرائـم إلى أـم سيسـتفيدون 
من الخدمات الاستشارية وخدمات الدعـم وأن الذيـن اعتـدوا 

عليهم سيقدمون إلى المحاكمة. 
إن الوثــائق المنشــــأة للمحكمـــة تذكـــر بوضـــوح أن 
هدفها ليس فقط القضاء على التهرب من العقـاب وإنمـا أيضـا 
منـع تكـرار تلـك الأعمـــال الوحشــية. وذلــك الهــدف ينبغــي 
السـعي إلى تحقيقـه عـن طريـق عدالـــة راســخة، تحــترم مبــادئ 
القـانون الجنـائي الـدولي المعـترف ـا، وتتسـم بالشـــفافية أمــام 
ـــير  الجميــع. وأولى الأحكــام الــتي صــدرت بينــت أنــه مــن غ
الممكــن لمرتكــبي جرائــم الإبــــادة الجماعيـــة أن يتـــهربوا مـــن 
العدالـة. والاتحـاد الأوروبي يلاحـظ في هـذا الشـأن أن المدعيــة 
العامة ترغب في إيلاء أولوية لجرائم الإبادة الجماعية والتواطـؤ 

في ارتكاب الإبادة الجماعية. 
والوفـاء ـذه المـــهام ينبغــي أن يســهم أيضــا إســهاما 
كبيرا في استعادة السلام إلى المنطقـة، الـتي تـأثرت تـأثرا كبـيرا 
بأحداث ١٩٩٤. وتحقيقا لهذه الغاية يجب أن تواجـه المحكمـة 

تحديات عديدة فيما يتعلق بحجم عملها وإدارا. 
ويلاحـظ الاتحـــاد الأوروبي بارتيــاح أن إنشــاء دائــرة 
ثالثة أسهم في الإسراع بالإجراءات. ويثني علــى التقـدم المحـرز 
ـــى قواعــد الإجــراءات والأدلــة  بفضـل التعديـلات المدخلـة عل
المعتمـــدة في ١٩٩٩. ويشـــجع المحكمـــة علـــى أن تســــتخدم 
بالكامل مواردها البشرية والمادية كما يشجع الدوائر على أن 

تستخدم استخداما تاما قواعد الإجـراءات الخاصـة ـا لتعزيـز 
كفاية الإجراءات القضائية للمحكمة. 

والاتحــاد الأوروبي يدعــو المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة 
لروانــدا، الــــتي تعمـــل بتعـــاون وثيـــق مـــع المحكمـــة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة وتتقاسم معها دائرة الادعاء العام ودائرة 
الطعون، إلى أن تدرس االات التي يمكن للتنسـيق المحسـن أن 

يحدث كفاية أكبر في إجراءات المؤسستين. 
ــــة،  ويــود الاتحــاد الأوروبي أن يشــكر رئيســة المحكم
السيدة بيلاي؛ ورئيس المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، 
ــل  السـيد كلـودي جـوردا، والمدعيـة العامـة، السـيدة كـارلا دي
بونـتي، علـى مقترحـام الراميـة إلى تحســـين كفايــة المحكمتــين 
الجنــائيتين الدوليتــين. ويــأمل أن تســاعد القــرارات الــتي قـــد 
يتخذهــا مجلــس الأمــن بشــأن التعديــــلات المقترحـــة للنظـــام 
الأساسي التي قدمها قضاة، هذه المحكمة في أن تواصــل العمـل 

طبقا لهذه التعديلات. 
ــــتي يواجهـــها  والاتحــاد الأوروبي يــدرك المصــاعب ال
مكتب المدعي العام. ويرحـب بالطريقـة النشـطة الـتي تضطلـع 
ـــتي بالمــهام  ـا المدعيـة العامـة الجديـدة، السـيد كـارلا ديـل بون
الموكولــة إليــها. ويشــجع علــى مواصلــــة جـــهودها المتعلقـــة 

بإصلاح مكتبي كيغالي وأروشا. 
لقد واجهت المحكمـة، عامـا إثـر عـام مشـاكل إداريـة 
ـــا  عديـدة. والاتحـاد الأوروبي، بينمـا يـدرك التدابـير الـتي اتخذه
السجل لتحسين إدارة المحكمة، يلاحظ أن أمورا بالغة الأهميـة 
تتعلق، على سبيل المثال، بالرقابـة الماليـة ومسـؤولية المسـؤولين 
عـن الإدارة لا تـزال دون حـل. وهـذه الحالـة لا تـزال مصـــدر 
قلـق بـالغ لنـا. والتنفيـذ الكـامل للتوصيـات الراميـة إلى تحســين 
ـــاء  عمليــات المحكمــة، هــو وحــده الــذي ســيمكنها مــن الوف

بالمهمة الهامة الموكولة إليها، في ظروف مرضية. 
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ويلاحظ الاتحاد الأوروبي مـع الارتيـاح الدعـم الـذي 
تتلقاه محكمة رواندا من العديد من الدول التي تساهم، بطــرق 
عديدة، في نجاح مهمتها. ونـود أيضـا أن نشـكر جميـع الـدول 
الـتي أدى تعاوـا مـــع المحكمــة إلى القبــض علــى العديــد مــن 
المشــتبه ــم واحتجــازهم، بمــا فيــــهم مســـؤولون روانديـــون 

عديدون رفيعو المستوى. 
والاتحـاد الأوروبي يرحـب باســـتئناف علاقــات الثقــة 
والتعـاون بـين المحكمـة وروانـدا، الـتي اتخـذت شـكلا ملموســـا 
نتيجة تعيين ممثـل حكومـي روانـدي عـام ١٩٩٩ في المحكمـة، 

وبزيارة السيدة ديل بونتي لكيغالي في أيار/مايو ٢٠٠٠. 
ونحن ممتنون أيضا لحكومة البلـد المضيـف للمحكمـة، 
جمهورية تترانيا المتحدة، لتعديلها إجراءات الجوازات والهجرة 
الخاصة لتيسير مثول، ليـس فقـط الشـهود إنمـا أيضـا المتـهمين، 
وكذلك للسعي إلى الحفـاظ علـى سـرية هويـة أولئـك الأفـراد 

ولتوفير الحماية لهم عندما تقتضي الظروف ذلك. 
ــــات  والاتحــاد الأوروبي يجــدد تــأييده لبرنــامج معلوم
المحكمـة، الـذي يسـتهدف نشـر المعرفـة عـــن أنشــطتها. وهــذا 
ـــى نحــو  البرنـامج ينبغـي أن يسـتمر وأن يطـور حـتى تعـرف عل
ـــن الأعمــال الوحشــية  أفضـل، وخصوصـا بـين الذيـن عـانوا م
معاناة مباشرة - جهود المحكمـة واتمـع الـدولي لكـي لا تمـر 

الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في ١٩٩٤ دون عقاب. 
والاتحــاد الأوروبي يــهيب بجميــع الــدول الاســـتجابة 
لنـداء الأمـين العـام الموجـه إلى أعضـاء الأمـم المتحـدة للموافقــة 
على استخدام سجوم لاحتجاز الذين تحكـم عليـهم المحكمـة 
لقضـاء فـترات الأحكـام الصـادرة بحقـهم. وقـــد كــانت مــالي 
أولى الدول التي وقَّعت على اتفاق مـن هـذا النـوع، ويلاحـظ 
ــم  الاتحـاد الأوربي بارتيـاح أن أعضـاء آخريـن عديديـن في الأم

المتحدة أبدو استعدادهم ليحذوا نفس الحذو. 

يــود الاتحــــاد الأوربي أن يؤكـــد مجـــددا التزامـــه إزاء 
المحكمــة وعملــها. ونشــكر قضــاة المحكمــة وأعضــاء مكتبـــها 
وعلى وجه الخصوص رئيستها السيدة بيلاي التي تكمل العـام 

الثاني من ولايتها، لإسهامهم في التمسك بالعدالة. 
كما ننوه بمساهمة المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في 
اللجنـة التحضيريـة للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة. وقــد وفــرت 
ـــة الجنائيــة الدوليــة  الخـبرة والتجربـة الـتي تجمعـت لـدى المحكم
لرواندا مصدرا ثريا يتيح تقرير القواعد الــتي تمكـن مـن توجيـه 
الاـام إلى مرتكـــبي الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني 
الدولي وعقام، مهما كانت هوية المتهمين وبغض النظر عـن 
مكان ارتكام لجرائمـهم. وقـد زادت تجربـة المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا مـن الوعـي بأهميـة إتاحـة وصـول الضحايـا إلى 

المحكمة وحمايتهم. 
وتدخل المحكمــة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا الآن مرحلـة 
النضج. إن العبء القضائي الملقى على عـاتق المحكمـة وعـبء 
ــــة  المســؤولية الــتي تتحملــها ثقيــلان وملحــان، ولكــن المحكم
سـتتمكن مـن التغلـب علـى هـذه العقبـات بفضـل الدعـــم مــن 
ـــها  جـانب اتمـع الـدولي، وتقـدم مـن ثم المسـاهمة المطلوبـة من
ـــة في مواجهــة أفظــع الجرائــم ونحــو توطيــد  نحـو تثبيـت العدال

السلم في منطقة البحيرات الكبرى. 
ـــنرويج) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد هوننغسـتاد (ال
أود أن أشـكر رئيسـة المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة لروانــدا علــى 
ــــيرة الـــتي  بياــا الشــامل. وترحــب الــنرويج بــالمنجزات الكب
حققتـها محكمـة روانـدا، الـتي تعـبر عنـــها شــتى الأحكــام الــتي 
صدرت مؤخرا. وقـد أيـدت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
مؤخرا أول لائحة اام بشـأن جريمـة الإبـادة الجماعيـة تصـدر 
ضد رئيس حكومة على الإطلاق وهو رئيس حكومـة روانـدا 

السابق جين كامباندا. 
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ـــن هــذا  وتلقـي القضايـا الـتي ترسـي سـوابق قانونيـة م
النوع الضوء على كيفية حدوث جريمة الإبادة الجماعيـة فعـلا 
ـــى سلســلة الأحــداث المتصلــة  في روانـدا في عـام ١٩٩٤ وعل
بمثل هذه القضايا. وهي تمثل، علاوة على ذلـك، لبنـات هامـة 
جديدة في بنيان الفقـه القـانوني الـدولي فيمـا يختـص بالمحاكمـة 
علـى أخطـر الجرائـم الدوليـة. كمـا تعـد الخـبرة الـــتي حصلــت 
عليها محكمة رواندا نقطة انطــلاق علـى طريـق إنشـاء المحكمـة 

الجنائية الدولية. 
وسـيقاس نجـاح المحكمـة جزئيـا علـى أســـاس نشــاطها 
وعلى أساس الطريقة التي تجرى ا التحقيقات وتوجيه الاام 
وإجـراءات المحاكمـة. ولذلـك لا بـد مـــن أن تضطلــع المحكمــة 

ذه المهام بطريقة كفؤة. 
وقــد أعربنــا مــن قبــل عــــن القلـــق إزاء الصعوبـــات 
الإداريـة الـتي تواجهـها المحكمـة وتابعنـا باهتمـام كبـير الجـــهود 
المبذولـة لتحسـين ظـروف العمـل في أروشـا وكيغـــالي. وعلــى 
مدى العام الماضي تحقق تقدم ملموس. ونحن نشعر بالتشـجيع 
إزاء الخطـوات الـتي اتخـذت والنتـائج الـتي تحققـــت حــتى الآن. 
ــز  ومـن بـين الإصلاحـات الجديـرة بالملاحظـة والراميـة إلى تعزي
خدمات الدعم القضائي للدوائـر نـود أن نتطـرق إلى التشـغيل 
الآلي للسـجلات القضائيـة بصفـة خاصـة. وإلى خدمــات إدارة 
المحكمـة بصفـة عامـة. ونـأمل أن يـؤدي إرسـاء مفـهوم منســـق 
إدارة شـــؤون المحكمـــة، وقيـــام الأمـــين العـــام بتعيـــين خبـــير 
استشاري لمساعدة المحكمة بشكل مؤقـت في عمليـات الإدارة 
إلى رفع درجة الكفاءة. ونحن على ثقة من أن هـذه الخطـوات 
ــأي  ستسـهم في البـت بالقضايـا علـى نحـو فعـال دون التقليـل ب
حال من الأحـوال مـن الحقـوق الإجرائيـة سـواء للمتـهمين أو 
لأي أطـراف أخـرى في العمليـة. ومـــع ذلــك، لا تــزال هنــاك 

إمكانات لإدخال مزيد من التحسينات على عمل المحكمة. 

والـنرويج مـا برحـت نصـيرا قويـا للمحكمـة وتناشـــد 
الدول الأخرى أن تتخذ جميع الخطـوات التشـريعية الضروريـة 
لكفالــة تعــاون كــل الــدول مــع المحكمــة. وإننــا نلاحـــظ أن 
المحكمة قد تلقـت مسـاعدة قيمـة مـن بلـدان متعـددة، مكنتـها 
ـــهمين عديديــن. وبالإضافــة إلى التشــريع  مـن القبـض علـى مت
والامتثــال لطلبــات المحكمــة بالمســاعدة، ينبغــي إظــهار دعـــم 
ملمـوس للمحكمـة بتقـــديم إســهامات ماليــة وماديــة. ويجــب 
توفـــير المـــوارد الكافيـــة لتمكـــين المحكمـــة مـــن الاضطـــــلاع 
بالتحقيقـات وتوجيـه الاامـات علـى النحـو الواجـــب وعلــى 
وجــه الســرعة ولزيــادة أنشــطتها. والمحكمــة جديــرة بــالدعم 
السياسي والعملي والمـالي. والهيـاكل المعياريـة وحدهـا ليسـت 

كافية. 
وقد أعلنت الحكومة النرويجيـة عـن اسـتعدادها للنظـر 
في الطلبات المقدمة من المحكمة المتعلقة بإنفـاذ الأحكـام، ومـن 
ثم اســتقبال عــدد محــدود مــن المحكــوم عليــهم، لقضــاء مـــدة 
عقوبتهم في النرويج، وفقا لقانوننا الوطني. وهذا أمر له أهميـة 
حاسمة بالنسبة لعمل المحكمـة، وإننـا نشـجع المزيـد مـن الـدول 
على إثبات التزامها المستمر تجاه عمل المحكمة من خلال اتخاذ 

إجراءات ملموسة مماثلة. 
السيد مواكاواغو (جمهورية تنـزانيا المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيـة): مـرة أخـرى نحـن سـعداء ببحـث الجمعيـة العامــة 
لتقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. ويرحــــب وفـــدي 
برئيسة المحكمة القاضية نافـانيثم بيـلاي، ويشـيد ـا لمـا قدمتـه 

من ملاحظات استهلالية. 
ويبعـث التقريـر السـنوي الخـامس للمحكمـــة الجنائيــة 
ـــة المحكمــة  الدوليـة لروانـدا علـى مزيـد مـن التشـجيع إزاء ولاي
وعملها. وما يشجعنا أن خطى الأنشطة القضائيـة مـا برحـت 
تتعاظم سرعتها. كما نلاحظ مـع الارتيـاح أيضـا زيـادة عـدد 
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الدول التي تتعـاون مـع المحكمـة وتقـوم بإحالـة المتـهمين إليـها، 
ومن ثم تيسير اضطلاع المحكمة بولايتها. 

كما نشيد بالمحكمة أيضـا لمـا تبذلـه مـن جـهود ترمـي 
ـــام  إلى إصـدار خلاصـات وافيـة لموجـز الأحكـام وأبـرز الأحك
القضائية التي توصلت إليها المحكمة لنشرها كوثيقة من وثـائق 
الأمــــم المتحـــدة. ونحن نرحب بــهذا المشـروع ونتطلـع إلـــى 

ما يسفر عنه من نتائج. 
إن تأخير العدالة بمثابة الحرمان منها. ولذلك، مما يثــير 
القلق أن الحجم الهائل للدعاوى والطعون التمهيدية قد أسـهم 
بشكل ملموس في تأخـير البـدء في المحاكمـات. ومـن المؤسـف 
أن المحكمة ما زالت بعد مـرور خمـس سـنوات علـى إنشـائها، 
ـــــها الثمــــين في التصــــدي للطعــــن في  تنفـــق جـــزءا مـــن وقت
اختصاصها الذي يأخذ شكل الطعـون التمهيديـة والدعـاوى. 
ـــي القــرارات المتخــذة في الجلســة العامــة الســابعة  ولذلـك نحي
والجلسة العامة الثامنة اللتين نقحتا قواعـد متعـددة مـن قواعـد 
المحكمـة ـدف الإسـراع بـإجراء المحاكمـــات وتقصــير مدــا. 
وتظهر الخطوات الإيجابية التي اتخذا الجلسـة العامـة حساسـية 
القضاة تجاه إقامة العدل وتحقيق المصالحـة في روانـدا مـن أجـل 

صالح شعبها. 
ويؤيد وفد بلادي مـا قـامت بـه المحكمـة بغيـة تحسـين 
إدارة الأمـوال المخصصـة لبرنـامج تقـــديم المســاعدة القانونيــة. 
ــــالفعل نحـــو  ومــن المــهم أن يجــري توزيــع مــوارد البرنــامج ب
مساعدة المتهمين المعوزين حقـا. إن طلـب المحكمـة مسـاعدا 
في إنشــاء أصــول لتغطيــة احتياجــات المتــهمين المعوزيــن قـــد 
تكون له وجاهتـه في بعـض الولايـات القضائيـة، ولذلـك فإنـه 

يستحق الدعم. 
وتعترف حكومة بلادي بالأهمية الخاصـة لاسـتضافتنا 
للمحكمة. ونحن لدينـا حساسـية خاصـة تجـاه دور المحكمـة في 
عمليـة تحقيـق العدالـة والنـــهوض بالمصالحــة الوطنيــة وتضميــد 

الجـراح في روانـدا. وفي هـــذا الصــدد، كرســنا أنفســنا لدعــم 
وتعزيز تعاوننا مع المحكمة. 

إن تترانيا، بوصفها البلـد المضيـف للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا، لهـا مصلحـة أساسـية في نجـاح هـذه المحكمــة. 
ويسعدنا أن نشير إلى أن الصعوبـات المتعلقـة بتهيئـة المقـر الـتي 
ــــد تم حســـمها بشـــكل مـــرض في ظـــل  تواجهــها المحكمــة ق
الظروف السائدة. إن الحاجة إلى إيجاد حـيز مكـاني يسـتوعب 
مكاتب جميع موظفي المحكمة في مبنى واحد هي حاجة تقرها 
الحكومـة أيضـا. وبالنيابـة عـن حكومـة بـــلادي أود أن أشــكر 
المحكمة، وخصوصا مسجل المحكمة السـيد أوغـوو أوكـالي لمـا 

يبديه من تفهم وتعاون بشكل مستمر. 
ـــد  ومـن المؤكـد أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا ق
ـــا  بـدأت صفحـة جديـدة في السـنوات القليلـة الماضيـة. ويحدون
الأمـل في أن مـا تم إنجـازه سـيتواصل لترســـيخ وتعزيــز جــهود 
ـــأن  المحكمــة لتحقيــق العدالــة. إن محكمــة روانــدا – شــأا ش
المحكمة الجنائية الدوليــة ليوغوسـلافيا السـابقة – تـؤدي عملـها 
ــز  الآن بشـكل جيـد. ومـع ذلـك، مـن الحتمـي أن يسـتمر تعزي
المحكمتـين وحصولهمـا علـى تأييدنـا الثـابت، وأن نمكنـهما مــن 

الوفاء بولايتيهما على نحو كامل وسريع. 
السـيد مامبـــا (ســوازيلند) (تكلــم بالانكليزيــة): أود 
البدايـة وقبـل كـل شـــيء أن أعــرب باســم وفــد بــلادي عــن 
ـــلاي علــى عرضــها  تقديرنـا الحـار لرئيسـة المحكمـة القاضيـة بي
ـــترة الــتي تبــدأ في تمــوز/يوليــه  الشـامل لتقريـر المحكمـة عـن الف
١٩٩٩ وتنتـهي في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، الـوارد في الوثيقـــة 
A/55/435 والـذي يلقـي نظـــرة عامــة علــى عمــل المحكمــة في 

السنة السابقة. 
ويرحــب وفــــد بـــلادي أيضـــا بالإنجـــازات الكبـــيرة 
للمحكمة كما تتجلى في أحكامها خـلال الفـترة المشـمولة في 
التقرير. وتدل الأحكام الثلاثة الأخـيرة الـتي أصدرـا المحكمـة 
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على إرادا في أن تواصـل البنـاء علـى سـجلها، بعـد الأحكـام 
الأربعــة التاريخيــة الــتي أصدرــــا في عـــام ١٩٩٩. وفي هـــذا 
الصـدد، يشـاطر وفـد بـلادي الـرأي الـذي أبـداه الأمـين العـــام 

للأمم المتحدة وقال فيه: 
�ومـن الواجـب أن ينظـر إلى هـذه الأحكـــام 
بوصفـها خطـوة نحـو تحويـل الآمـال في وجـود عدالـــة 
جنائيـة دوليـة إلى حقيقـة واقعيـة، وكذلـك باعتبارهـــا 
ـــــدا وفي  تســـاهم في عمليـــة المصالحـــة الوطنيـــة بروان
استعادة السلام في المنطقة�. (A/55/435، الفقرة ١) 
والواقع أن أحكام هذه المحكمة سيكون لهـا أثـر كبـير 
في تطويـر القـانون الإنســـاني الــدولي كمــا يتجلــى في الحكــم 
الذي أصدرته المحكمة في قضية أكاييسو الذي طُلب إليها فيـه 
ــــع جريمـــة الإبـــادة  أن تفســر وتطبــق اتفاقيــة عــام ١٩٤٨ لمن
الجماعية والمعاقبة عليها. وفضـلا عـن ذلـك، سـيكون لتجربـة 
المحكمة وإسهامها في مجال العدالة الجنائية الدوليـة كذلـك أثـر 
إيجابي على الجهود الرامية إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. 

ــــها  وعلــى الرغــم مــن مشــاكل الفعاليــة الــتي واجهت
المحكمة في المرحلة الأولى فإن من منجزاا حتى الآن تقدم لنـا 
ـــام الأمــور  دليــــلا واضحـا علـى أن المحكمـة قـد أمسـكت بزم
ـــا تم  فيمــا يتعلــق بالتوقعــات العمليــة للمجتمــع الــدولي عندم
إنشائها بعد الفظـائع الـتي حدثـت في روانـدا في عـام ١٩٩٤. 
وهي تؤدي مسـؤولياا بفعاليـة كمحفـل قـانوني. ونحـن علـى 
ثقة من أنـه بمـرور الوقـت، سـتتغلب المحكمـة في ايـة المطـاف 
على التحديات العديدة التي لا تزال تواجهها من حيـث عـدد 
القضايـا المعروضـة عليـها والبـت فيـها. ونحـن نعتقـــد أنــه بعــد 
إضافـة الدائـرة الابتدائيـة الثالثـة وكذلـك زيـادة عـدد القضــاة، 
ـــا غــير المنجــزة للمتــهمين  سـتتم بشـكل سـريع معالجـة القضاي

الذين ينتظرون المحاكمة. 

ونحـن ممتنـون لقيـــام المحكمــة مــن خــلال قســم دعــم 
الشهود واني عليـهم بتكثيـــف أنشـطتها للرصــــد فـــي فـترة 
مـا بعـد المحاكمـة في بلـدان إقامـــة الشــهود الذيــن مثلــوا أمــام 
المحكمـة، ولا سـيما بتحسـين إعـادة تأهيلـهم نفســـيا. وإــا إذ 
قامت بذلك، فقد وسعت بنجـاح شـبكة البلـدان الـتي ترغـب 
ـــن خــلال  في التعـاون مـع المحكمـة في مجـال إدارة الشـهود. وم
هذا التعاون، عززت المحكمـة ترتيبـات سـفر الشـهود إلى مقـر 
ـــم الوكــالات والمكــاتب  المحكمـة ومنـها، وحظيـت أيضـا بدع
الإقليميــة التابعــة لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســــامية لشـــؤون 

اللاجئين في تسهيل انتقال الشهود وحمايتهم. 
ـــداء الأمــين  ويلـزم المزيـد مـن التعـاون لضمـان تلبيـة ن
العـام إلى الـدول الأعضـاء مـن أجـل توفـير ســـجون لاحتجــاز 
الأشخاص الذين تدينهم المحكمة. وفي هذا الصدد، استجابت 
حكومــة مملكــة ســوازيلند لنــداء الأمــــين العـــام، وأصبحـــت 
سـوازيلند ثـالث بلـد يوافـق علـى اســـتقبال الأشــخاص الذيــن 
تدينــهم المحكمــة ليقضــوا فيــه مــدد الأحكــام الــتي صــــدرت 
ـــع علــى هــذا الاتفــاق في مبابــان يــوم  ضدهـم. وقـد تم التوقي
٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، ووقعـه وزيـر الشـــؤون الخارجيــة 
والتجارة بالنيابة عن مملكـة سـوازيلند وكـل مـن الأمـين العـام 
المسـاعد للأمـم المتحـدة ومسـجل المحكمـة بالنيابـة عـــن الأمــم 
المتحـدة. وـذه الطريقـــة انضمــت ســوازيلند إلى مــالي وبنــن 
باعتبارها بلدانا أبدت استعدادها لضمان إنفـاذ الأحكـام الـتي 
أصدرا تلك المحكمة. وهذه مسألة بالغـة الأهميـة لسـير عمـل 
ــها  المحكمـة. ونحـن نشـجع المزيـد مـن الـدول علـى إثبـات دعم

المستمر لعمل المحكمة من خلال اتخاذ إجراءات مماثلة. 
وثمة أمر إيجابي آخــر وهـو أن المحكمـة لا تـزال تحصـل 
على مساعدة قيمة من خلال التبرعات التي يقدمـها عـدد مـن 
الدول إلى الصندوق الاستئماني للتبرعات لدعم المحكمة. وقـد 
أكدت المحكمة للدول الأعضاء أا سـتواصل عـن طريـق هـذا 
الصنـدوق الاسـتئماني تمويـل الـبرامج الموضوعـة الـتي بــدأت في 
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الســنوات الســابقة، وســوف تســعى إلى توفــير الدعــم المـــالي 
للمشــاريع الجديــــدة الـــتي أوصـــى ـــا الـــس الاستشـــاري 
للصنـدوق الاسـتئماني. ونـود أن نغتنـم هـذه الفرصـــة لنشــكر 
ـــه  الـدول الأعضـاء علـى مسـاهماا. إن وفـد بـلادي مقتنـع بأن
بالتعاون مع اتمع الدولي سيتم التعجيل بـإجراءات المحكمـة، 
وسيكون من الممكن بشكل معقـول أن تنـهي المحكمـة عملـها 

في فترة ولايتها. 
السيد موشوتشوكو (ليسـوتو) (تكلـم بالانكليزيـة): 
يســر وفــد بــلادي أن يرحــب مــرة أخــرى برئيســة المحكمـــة 
الجنائية الدولية لرواندا القاضية نافانيثم بيلاي في دورة أخـرى 
للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، وأن يشـــكرها علــى عرضــها 
الواضــح للتقريــر الســنوي الخــامس للمحكمــة، الــذي يــــبرز 
أنشطة مختلف أجهزة المحكمة خـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض. 
ونحن نثني علـى القاضيـة بيـلاي لقيادـا المسـتمرة للمحكمـة، 
وتفانيــها في قضيــة العدالــة، ومســاهمتها في التطويــر الإيجـــابي 
للمحكمــة منــذ إنشــائها. ونؤيــد الدعــوة إلى تعديــل النظـــام 
الأساسـي للمحكمـة للنـص علـى صـرف تعويـض للأشــخاص 
الذين يلقى القبض عليهم أو تجري محاكمتـهم أو تتـم إدانتـهم 

بطريق الخطأ. 
ويسـعدنا أن نلاحـــظ أن هــذه الســنة كــانت حافلــة 
بالنشــاط وناجحــة بالنســبة للمحكمــــة. ونحـــن نـــئ جميـــع 
موظفي المحكمة علـى عملـهم المثـابر وعلـى الرغـم ممـا يبذلونـه 
من جهود دؤوبـة في ظـل ظـروف شـاقة، مـازال يتعـين القيـام 
بعمل كثير، وما زالت هناك صعوبات عديدة يتعين تذليلها. 

ونحن لذلك نشجع المحكمـة علـى مواصلـة جـهودها مـن أجـل 
التغلب على هذه الصعوبات. 

ونــرى مـــيزة في اســـتراتيجية الادعـــاء العـــام بإقامـــة 
محاكمات مشتركة، وفي تعديلات المحكمة للقواعد وتبسـيطها 
مــــن أجــــل الإســــراع بــــإجراءات المحاكمــــــات التمهيديـــــة 

والمحاكمات والاستئناف. وينبغي أيضـا مواصلـة بـذل الجـهود 
للتنسيق بين القواعـد المطبقـة في كلتـا المحكمتـين المخصصتـين. 
وينبغــي أن يســود في جميــع هــذه المحــاولات احــترام حقـــوق 

المتهمين. 
وكفــــاءة خدمــــات الدعــــــم القضـــــائي وفعاليتـــــها 
ضروريتـــان لنجـــاح أعمـــال دوائـــر المحكمـــة. ولا شــــك أن 
التكنولوجيا الحديثة والمعالجة الآلية للوثائق القضائية سـيعززان 
عمـل خدمـات الدعـم القضـائي. لذلـك نشـعر بالتشــجيع إزاء 
مختلف جهود إصلاح الإدارة القضائيـة ولا سـيما تنفيـذ نظـام 
�تــاور� لإدارة معلومــات الوثــائق، الــــذي زاد مـــن ســـرعة 
ـــائق وســهولتها. ومــن شــأن اســتحداث منســق  اسـتعادة الوث
لإدارة المحكمـة أن يقطـع شـوطا بعيـدا صـــوب التخفيــف مــن 
حدة الاحتكاكات بتبسيط سير العمل فيما بين الرئاسة وقلـم 

المحكمة، مما يحسن سرعة العمل وجودته. 
ـــان إنشــاء مجلــس الأمــن المحكمــة الجنائيــة  كذلـك ك
الدولية لرواندا في عام ١٩٩٤ دليلا آخر على انحسار المفهوم 
القـديم الـذي يقضـي بـأن مـا يجـري داخـــل دولــة مــن الــدول 
مسألة سيادية وخاصة، مسألة عديمة الصلة بالعلاقات الدوليـة 
ومـن ثم لا شـأن للـدول الأخـرى ـا. إذ أعلـن الـس بإنشـاء 
ـــام ١٩٩٣  المحكمتـين المخصصتـين ليوغوسـلافيا وروانـدا في ع
وعام ١٩٩٤على التـوالي، وأعلـن اتمـع الـدولي مـن خلالـه، 
إرسـاء نظريـة جديـدة في الدفـاع عـن القيــم الإنســانية، وهــي 
نظريـــة أن �النظـــام العـــالمي� لا ينطـــوي علـــى الاســـــتقرار 
السياسـي والرفـاه الاقتصـادي العـام فحسـب، بـل الأهـــم مــن 
ـــم الديمقراطــي والوئــام العرقــي،  ذلـك أنـه ينطـوي علـى الحك

واحترام حقوق الإنسان قبل كل شيء. 
وبعد أن تخلى اتمع الدولي عن شعب رواندا وقـت 
الحاجة بامتناعه عـن وقـف الإبـادة الجماعيـة المرتكبـة في ذلـك 
البلد عام ١٩٩٤، كان البديل التالي أمامـه هـو الإعـراب عـن 
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غضبه لما حـدث في روانـدا بـالبدء بتنفيـذ عمليـة للتحقيـق مـع 
المســؤولين عــن ارتكــــاب أخطـــر جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة 
ومحاكمتـــهم ومعاقبتـــهم. ويتحمـــل اتمـــع الـــدولي بذلـــك 
المسؤولية عن استمرار فعالية المحكمة، ويتعين عليه الوفاء ـذه 
المسؤولية إذا كان للمحكمـة أن تنجـح في المهمـة الـتي أناطـها 
ا مجلس الأمن، أي الملاحقة القضائية إلى الحد الأقصى الذي 
يسـمح بـه القـانون لجميـع المسـؤولين عـن الفظـائع المرتكبــة في 
روانــدا بــين كـــانون الثـــاني/ينـــاير وكـــانون الأول/ديســـمبر 

 .١٩٩٤
ولا مجال للشك في أن المحكمـة قـد عملـت حـتى الآن 
من أجل التغلب على مشاكل نشأا الأولى والوفاء بولايتـها. 
وحتى المتشككون يوافقون الآن على أن المحكمـة قـد تطـورت 
مـن بدايتـها البسـيطة، حـين اتخـــذ مجلــس الأمــن الخطــوة غــير 
المســبوقة في جرأــا بإنشـــائها عـــام ١٩٩٤. وكـــان تركـــيز 
المحاكمات حتى الآن على من كانوا في الحكم وقـت ارتكـاب 
جرائم الإبادة الجماعيـة في روانـدا. وقـد صـدرت لوائـح اـام 
بحـق مـا يزيـد عـن ٤٠ شـــخصا تم اعتقــالهم، ومعظمــهم مــن 
كبـار القـادة السياسـيين والعسـكريين وقـادة وسـائط الإعــلام، 
كرئيس الوزراء السابق وعـدد مـن الـوزراء، فضـلا عـن كبـار 
المسؤولين في الحكومة، الأمر الـذي يـدل دلالـة واضحـة علـى 
أنه جرى التخطيط والتنسيق للإبادة الجماعية في روانـدا علـى 

أعلى مستويات أجهزة الدولة. 
واسمحــوا لي أن أوضــح لمــن قــد لا تكــون إنجـــازات 
المحكمة واضحة لهم حتى الآن أن عملـها الرائـد بـدأ بانتخـاب 
أول سـتة قضـاة في عـام ١٩٩٥ ومـا تـلاه مـن إصـدار قواعـــد 
المحكمة الإجرائية وقواعد الإثبـات؛ وتقـديم أول ثـلاث لوائـح 
اام وتثبيتها؛ واكتمال أول هيئـة للمحكمـة في عـام ١٩٩٦؛ 
ــــة  والبــدء بــأول محاكمــة في عــام ١٩٩٧؛ وإصــدار أول إدان
ــــادة الجماعيـــة والاعـــتراف لأول مـــرة  بارتكــاب جريمــة الإب
بالاغتصاب بوصفه جريمـة ضـد الإنسـانية وجريمـة مـن جرائـم 

الحـرب؛ والحكـــم علــى أول رئيــس حكومــة ســابق؛ وأخــيرا 
وليس آخرا، صدور أول لائحة اــام لامـرأة بارتكـاب جريمـة 

الاغتصاب. 
ولا يســـعنا المبالغـــة في أثـــر هـــذه التطـــورات علــــى 
الإسراع بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ومسـاهمتها في فقـه 
القـانون الجنـائي الـدولي. ولا يتضـح هـذا أكـثر ممـــا يتضــح في 
العمـل الرائـــد الــذي اضطلعــت بــه المحكمــة بخصــوص اــني 
عليـهم، والـذي بدأنـا نشـهد فيـه ابتعـادا عـن عدالـة القصـــاص 
ــا  المحـض، الـذي كـانت تكفـي فيـه معاقبـة المذنـب في حـد ذا
اعترافـا بحقـوق اـني عليـهم، إلى إدراج بعـد جديـد يتمثــل في 
حقـوق اـني عليـهم، وفي مشـاركتهم كشـهود، وفي منحــهم 

التعويضات. 
بيـد أن هـذه التطـورات الإيجابيـة لا ينبغـــي أن تــؤدي 
ــن  إلى الاكتفـاء بمـا تحقـق، بمـا أنـه مـا زال يلـزم عمـل الكثـير م
ـــم في روانــدا  أجـل تقـديم جميـع المسـؤولين عـن ارتكـاب جرائ
للمحاكمة. وأقل ما يستحقه شعب روانـدا إجـراء محاكمـات 
سريعة ولكنها عادلة وفعالة لجميع من وجه إليهم الاام أمـام 

المحكمة. 
لذلــك ينبغــي أن يكــون مثــارا لانشــــغالنا جميعـــا أن 
المحكمـة لا تـزال تعـاني حـالات تأخـير مفرطـة في الانتـهاء مــن 
المحاكمـات، ويعـزى معظـم هـذا التأخـير إلى أســـاليب الإعاقــة 
والإطالــة الــتي تســتخدم للعمــل، عــن طريــق إبطــــاء ســـرعة 
المحاكمات، على إحباط جهود المحكمة للاستفادة بكفــاءة مـن 
وقت القضاة. وقد يكون أكبر عامل وحيد يسهم في حـالات 
تأخـير المحاكمـات التحـول الملفـت للأنظـار مـــن حــوالي ٢٠٠ 
التماس قبل المحاكمة على مـدى فـترة سـنتين إلى مـا يزيـد عـن 
٢٠٠ طلـب عـارض وطلـب قبـل المحاكمـة خـلال مجـــرد ســنة 
واحـدة. ولا يمكـن السـماح باسـتمرار هـذه الإسـاءة الظـــاهرة 
لاستخدام العملية القضائية، وهـي تسـتدعي لذلـك أن تمـارس 
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المحكمة سيطرة صارمة علـى الإجـراءات، فضـلا عـن الامتثـال 
ـــرة الابتدائيــة الثالثــة في  الصـارم للقواعـد. وينبغـي لحكـم الدائ
قضيـة كـابيليغي ونتابـاكوزي بـأن طلبـــات الدفــاع تفتقــر إلى 
ـــة أن يبعــث  الجديـة والموضوعيـة وتمثـل إسـاءة للعمليـة القضائي
برسـالة واضحـة لجميـع مـن يعتقـدون أن بوسـعهم شـل عمـــل 

المحكمة قسرا بإغراقها في سيل من الطلبات غير الجدية. 
ومـع أننـا نشـيد ـــذا ونشــجع المحكمــة علــى تطبيــق 
سياسة عدم التسامح مطلقـا إزاء أي محـاولات لشـل حركتـها 
قسـرا، لا يغيـب عـن بالنـا حاجـــة الدفــاع الأساســية وواجبــه 
الأول في الدفـاع عـن المتـهم قـدر إمكانـه وضـرورة أن تقضــي 
المحكمة بالعدل وتراعي حقوق المتهمين. ولدينا ثقـة بمـا يتسـم 
به القضاة مـن قـدرات وخـبرة واحـتراف مـهني ونزاهـة الأمـر 

الذي يعزز أرفع مستويات العدالة بالنسبة لجميع المتهمين. 
وباعتقال ٤٥ شخصا بالفعل في مختلف بلدان أفريقيا 
وأوروبا من مجموع ٥٣ شخصا أصدرت المحكمة لوائح اـام 
بحقهم دليل واضح على ما تتمتع بــه المحكمـة مـن الدعـم علـى 
نطاق العالم. وكلما كثفت المحكمة جهودها لإتمام محاكمـات 
المتــهمين والمعتقلــين، ســيتعين أن يتحــــول تركـــيز الـــدول في 
ــــالهم  تعاوــا مــن تقــديم المســاعدة في تعقــب المتــهمين واعتق
ونقلهم إلى المساعدة في احتجـاز الأشـخاص المدانـين. ونشـيد 
بحكومة مملكة سوازيلند لكوا آخـر إضافـة إلى قائمـة البلـدان 
الـتي وافقـت علـى اسـتقبال الأشـخاص المدانـين. ونعـرب عـــن 
أملنا في أن ينهض عـدد أكـبر مـن البلـدان الأفريقيـة بـالتحدي 
المتمثل في المساهمة في قضية العدالة في رواندا وذلـك بمسـاعدة 
المحكمــة علــى تنفيــــذ سياســـتها في أن تنفـــذ الأحكـــام قـــدر 

الإمكان في أفريقيا. 
وقـد اطلعنـا باهتمـام شـديد علـى تقريـر فريـق الخــبراء 
المكلــف بــإجراء اســــتعراض لفعاليـــة عمـــل وأداء المحكمتـــين 
المخصصتــين ليوغوســلافيا وروانــــدا (A/54/634). ولاحظنـــا 

بعـض توصيـات فريـق الخـبراء الجديـرة بالاهتمـام، ونتطلــع إلى 
تبادل الآراء مع الوفود الأخـرى بشـأن هـذه التوصيـات، الـتي 

يستحق أغلبها اهتمامنا الكامل. 
السيد هوفمان (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزية): 
يرحــب وفــد بــلادي بــالتقرير الســنوي الخــامس للمحكمـــة 
الجنائية الدولية لرواندا، والذي أحالـه الأمـين العـام إلى الـدول 
الأعضـاء في الوثيقـة A/55/435. ويســـعد وفــد بــلادي كثــيرا 
التكلم حول هذا البند في جدول الأعمال، ليس فقـط بسـبب 
الأهمية التي نعلقها على عمل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
وسعيها إلى تحقيق العدالة الجنائية، بل أيضا لأننا نـود الإشـادة 
بواحـدة منـا – القاضيـة نافـــانيثم بيــلاي. إننــا نشــكرها علــى 
ـــة لروانــدا والعمــل  قيادـا كرئيسـية للمحكمـة الجنائيـة الدولي
الممتاز الــذي قـامت بـه هـي وزملاؤهـا وسـوف يسـتمرون في 
القيام به لتحقيق العدالة بشـأن الإبـادة الجماعيـة في روانـدا في 
عام ١٩٩٤. وينعكس هذا بوضوح في التقريـر الـذي أشـرت 
إليه والبيان الخاص بأنشطة المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا في 
ــــه القاضيـــة بيـــلاي إلى  العــام ١٩٩٩-٢٠٠٠، والــذي قدمت

الجمعية العامة صباح اليوم. 
وأتكلم أيضا مؤيـدا لشـعب روانـدا في سـعيه للتغلـب 
على ماضيه العسير. ووفد بلادي على ثقة بأن إنشـاء المحكمـة 
الجنائية الدولية لروانـدا سـوف يسـاعد الجـهود الشـجاعة الـتي 
يبذلها سكان رواندا مـن أجـل إعمـار بلدهـم المحبـوب وإعـادة 
بنـــاء مجتمعـــام، ويســـاعد في عمليـــة دئـــــة نفــــوس كــــل 
الروانديــين، ضحايــا أبشــع جريمــة إبــادة جماعيــة في عصرنــــا 
وأولئـك المذنبـين في تلـك الجريمـــة الشــنعاء علــى حــد ســواء. 
ونعـرب عـن أملنـا في أن تخـرج مـن مأسـاة هـذه الأمـة نتيجـــة 
تكـون درسـا لبقيـة البشـرية، ألا وهـو كيـف نسـتخدم كارثـــة 

مثل هذه في تحقيق المصالحة والوحدة والاستقرار والتنمية. 
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ويسعد جنوب أفريقيا النجـاح الـذي حققتـه المحكمـة 
في السـنوات السـت الـتي مـرت علـى إنشـــائها. ويشــمل هــذا 
النجاح الأحكام السبعة التي صدرت فيما يتعلق بجريمة الإبادة 
الجماعيـة – وهـي الأولى مـن نوعـــها علــى الإطــلاق مــن أيــة 
محكمة دولية – كما يشمل أيضـا أول إدانـة وحكـم يصـدران 
علـى رئيـــس حكومــة بتهمــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة. وممــا 
يشجعنا على وجه الخصوص حقيقة أنـه خـلال العـام المنصـرم 
تحســن أداء المحكمــة وأن الدوائــر الابتدائيــة أصــــدرت ثلاثـــة 
أحكام و ٢٢٣ التماسا تمهيديا و ٣٤ طعنا تمهيديا وأصدرت 
دائـرة الاسـتئناف ٢٤ حكمـا حـول طعـــون تمهيديــة وقــراري 
اسـتعراض وأكـدت علـــى حكــم صــادر مــن دائــرة ابتدائيــة. 
ـــن جــانب دوائــر المحاكمــة  كذلـك نلاحـظ الجـهود المكثفـة م
ودائـــرة الاســـــتئناف لتخفيــــف تكــــدس الدفــــوع الســــابقة 
للمحاكمة والطعون التمهيدية التي كانت مؤجلـة مـن الولايـة 
السابقة. وفي هذا الصدد، نعلم بأمر قرار القضاة، ونؤيد هـذا 
القرار، الخاص بتعديل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات مـن 
أجـل السـماح بـالنظر فقـط في الالتماسـات المتعلقـة بالرســـائل 
التي ترفعها الأطراف. وهذا الإجراء لن يضمن فقط التصـرف 
ـــة، بــل ســيضمن أيضــا  السـريع في التماسـات مـا قبـل المحاكم
تخفيضات كبيرة في التكلفة على المحكمة. عـلاوة علـى ذلـك، 
لاحظ وفد بلادي استراتيجية المديـرة العامـة الجديـدة الخاصـة 
بعقد محاكمات مشتركة لأفراد متـهمين بالاشـتراك في الجريمـة 
ذاـا ويـأمل أن يسـاعد هـذا النـــهج الجديــد المحكمــة في إــاء 

الكم الكبير من قضاياها. 
ويسعدنا التنويه بـأن العديـد مـن الصعوبـات الإداريـة 
والسوقية والتي أشـير إليـها في السـابق بوصفـها بعـض أسـباب 
عرقلـة التقـدم في إـــاء المحاكمــات، تتــم معالجتــها. وفي هــذا 
الصدد، نود الإشادة بالإصلاحات التي تمت علـى أيـدي إدارة 
المحكمة. وكذلك نرحب بالتوصيات المقدمة في التقريـر المعـني 
ــــا  بخدمـــات إدارة المحكمـــة ونؤيدهـــا ونشـــجع علـــى تنفيذه

العـاجل. ويؤيـد وفـد بـلادي تـأييدا كـاملا الـرأي القـائل بأنــه 
ينبغـي توفـير مـوارد وخدمـات دعـم قضائيـة كافيـة للمحكمــة 

حتى نعزز عملها ونمكنها من أداء ولايتها. 
ويبرهن على دعم جنـوب أفريقيـا للمحكمـة الجنائيـة 
ــهما  الدوليـة لروانـدا التعـاون والمسـاعدة القضائيـة اللذيـن قدمت
إلى المحكمـة مـن خـلال اعتقـال جنـوب أفريقيـا وتســـليمها إلى 
ـــام ١٩٩٩.  المحكمــة شــخصا كــانت قــد امتــه في أوائــل ع
كذلـك نـدرس حاليـا إمكانيـة إتاحـة سـجون لحبـس أشـخاص 
أدانتـهم المحكمـة. ومـن التطـورات الإيجابيـة أن العلاقــات بــين 
المحكمــة وروانــدا تحســنت كثــيرا خــلال الســــنوات الثـــلاث 
الماضيـة. وفي هـذا المضمـار، نلاحـظ افتتـاح مركـز المعلومــات 
والتوثيق التابع للمحكمة في كيغالي، والذي سيعزز بـلا شـك 
الوعي بأحكام المحكمة والتأييد لها داخل روانـدا. ونحـن نـأمل 
ــــادرات ومبـــادرات أخـــرى في المصالحـــة  أن تســهم هــذه المب
الوطنيـة في روانـــدا مــن خــلال إقنــاع شــعب روانــدا بــالتزام 
اتمع الدولي بتحقيق العدالـة بشـأن أعمـال الإبـادة الجماعيـة 

المرتكبة في عام ١٩٩٤. 
وقـد قـال رئيسـنا ثـابو مبيكـي في كلمتـه أمـــام مؤتمــر 
ــاريخ  القمـة الوطـني للوحـدة والمصالحـة في كيغـالي، روانـدا، بت

١٨ تشرين الأول/أكتوبر هذا العام ما يلي: 
�ينبغي أن تعلِّم التجربة الرواندية كل واحد 
منــا أن نعمــل علــــى تحقيـــق الوحـــدة، وأن نتحمـــل 
المسؤولية الفردية والجماعية عن بنـاء نوعيـة المسـتقبل 
التي تحتاجها كل شعوب قارتنا. ولديّ إحسـاس بأنـه 
بسـبب تجربتكـم وتجربتنـا فـإن هذيـن البلديـن وهذيــن 
الشعبين لديهم مسـؤولية خاصـة تجـاه قارتنـا. مـا مـن 
أحد منا في هذه القارة عانى من الإبادة الجماعية الـتي 
عانيتم أنتم منها. وما من أحد آخـر سـوانا في القـارة 
عانى كارثة الفصل العنصري الفظيعـة. لذلـك، يتعـين 
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علينـا النجـاح في التغلـب علـى الإرث الــذي أدى إلى 
ـــادة الجماعيــة وكــل الأشــياء الــتي أدت إلى  هـذه الإب
ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضـد الإنسـانية. وفي 
الوقـت الـذي نفعـل فيـه تلـك الأشـياء سـويا، ســـوف 
يكون لدى روانـدا وجنـوب أفريقيـا شـيء مـا إيجـابي 
يحملانـه إلى بقيـة العـالم. وســيكون الشــيء الإيجــابي، 
ـــنا الإنســاني،  ضمـن أشـياء أخـرى، أن يقـول إحساس
بغض النظر عن الألم الذي عانينـاه، لا ينبغـي السـعي 

إلى إصابة أي شعب آخر بالألم�. 
السيد موتابوبا (رواندا) (تكلـم بالانكليزيـة): حيـث 
إنـه ليـس أمامنـا ١١٨ متكلمـا، أود أن أطلـب منكـم، سـيدي 

الرئيس، إذا أمكن لي التكلم لفترة أطول بقليل من المعتاد. 
يـود وفـد بـلادي قبـل كـــل شــيء أن يشــكر رئيســة 
ـــة، القاضيــة بيــلاي، علــى تقريرهــا. وكذلــك  المحكمـة الدولي
نوجه شكرنا إلى الأمين العام على جهوده المستمرة مـن أجـل 
مواصلـة المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا عملــها علــى نحــو 

منتظم وتحسينها. 
ـــة  وأود التذكـير ببعـض الأسـباب الـتي جعلـت حكوم
روانــدا تطلــب، وتؤيــد بقــوة، إنشــاء محكمــــة دوليـــة. أولا، 
ـــع الــدولي، والــذي  أرادت الحكومـة الروانديـة مشـاركة اتم
أضرتــه هــو أيضــا الإبــادة الجماعيــة والانتــــهاكات الخطـــيرة 
والمستفحلة للقانون الإنساني الـدولي، وللسـبب نفسـه، تعزيـز 

الطابع المثالي لعدالة تظهر محايدة ومنصفة تماما. 
ثانيـا، شـــعرت الحكومــة بــأن المحكمــة ســينظر إليــها 
بوصفها استجابة على مناشدة منـها بـأن يكـون هنـاك وجـود 
دولي لكي يتم تجنب أي ارتياب في خطتها لتنظيـم محاكمـات 

عاجلة وانتقامية كما كان يخشى منها. 
وثالثا، أرادت الحكومة أن تسـهل علـى الجميـع النيـل 

من أولئك ارمين الذين وجدوا ملاذا في بلدان مختلفة. 

ـــانت الإبــادة الجماعيــة المرتكبــة في روانــدا  رابعـا، ك
جريمة ضد الإنسانية وينبغي معاقبتـها علـى يـد اتمـع الـدولي 

برمته. 
ـــا نــرى أن المحكمــة ســوف تســاعد علــى  أخـيرا، كن
تحقيق المصالحة الوطنية وبنـاء مجتمـع جديـد يقـوم علـى أسـاس 
العدالـة الاجتماعيـة واحـترام حقـــوق الإنســان الأساســية مــن 
خلال الإصرار على تقديم ارمين المتفرقين بكل أرجاء العـالم 

للمحاكمة. 
وممـا لا شـك فيـه أن روانـدا هـي مجتمـع سـريع التـــأثر 
ويتسم بالحساسية تجاه أي شيء تفعله المحكمة. ولهـذا السـبب 
فإن لسياستنا الداخلية تأثيرا مباشرا على أنشطة هذه المحكمــة، 
الـتي أنشـئت، قبـل كـل شـيء، بسـبب الإبـادة الجماعيـــة ضــد 
شعبنا. إننا نعتـبر أنفسـنا شـركاء في عمليـة التمـاس العدالـة في 

أعقاب جريمة الإبادة الجماعية. 
إزاء هـذه الخلفيـة، تابعنـا تطـــور المحكمــة عــن كثــب 
وباهتمـام شـديد، ويسـرنا في هـذا الوقـت بـالذات أن نشـــاطر 
الجمعية العامة ما نعتقد أنه أفضل ما يخدم العدالـة الدوليـة مـن 
خـلال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. كمـا نتوجـه بالشـكر 
إلى كل من لديهم اهتمام واستعداد لإسداء النصح لنا اليوم. 

وبوســعنا الآن أن نشــــير إلى جوانـــب النجـــاح الـــتي 
حققتها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في السـنوات الأخـيرة. 
وصحيح أن هذا النجاح تحقق بعد حين ولكن لأهم مـن كـل 
شيء هو أن تحسن المحكمة في اية الأمـر مـن وتـيرة عملـها، 
وأن تسجل المزيد من النجاح. ونحن نديـن بالشـكر لسـلطات 
المحكمـة علـى الجـهود المدروسـة الـتي بذلتـها في الأيـام الأخــيرة 

لتحسين أدائها.  
ونشـكر رئيسـة المحكمـة والفريـق الـذي يعاوـا علـــى 
الجهود التي تصدت أخـيرا، إلى حـد مـا، للمسـائل الـتي ظلـت 
طيلــة ســنوات تتســبب في تأخــير الإجــراءات. ونحــن نـــدرك 
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ـــف تلبيــة الحاجــة إلى إقامــة العدالــة الــتي  التعقـدات الـتي تكتن
لا يعوقـها شـيء ولكنـــها أيضــا لا تنتــهك حقــوق أي أحــد. 
وهذا التوازن يصبح هدفا تـزداد صعوبـة تحقيقـه عندمـا تبـدي 
بعض العناصر الفاعلة حرصها علـى تأخـير المحاكمـات. ونحـن 
ــدة  نعـي حقيقـة أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا اتخـذت ع
قــرارات تفيــد بأــا لــن تســمح بعــد الآن بالســكوت علــــى 
الالتماسات العابثة السابقة للمحاكمة والتي يقصد ـا تعطيـل 
سـير المحاكمـة. في تلـك القـرارات، أمـر القضـاة بكـل شــجاعة 
بعـــدم دفـــع رســـوم لمحـــاميي الدفـــــاع المشــــتركين في هــــذه 
الالتماسـات. واقـترن ذلـك بتعديـــل القواعــد بغــرض ضمــان 
إجــراء محاكمــات نزيهــة وإقامــة العــدل دون تأخــير. ونحــــن 
لا نتردد في الثناء على هذا التطور، رغـم أن الشـوط الواجـب 
قطعـه مـا زال طويـلا. ولا ينبغـي التســـاهل بعــد الآن مــع أي 
شخص ينوي تعطيل سـير العدالـة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا لأي سـبب كـان. وينبغـي وضـع قواعـد أكـثر صرامــة 
لمنـع هـذه الأعمـال أيـــا كــان مــن يرتكبــها. ويجــب أن تظــل 
المحاكمـات السـريعة علـى رأس قائمـة الأولويـات للتـــأكد مــن 

تنفيذ العدالة خلال فترة حياة الشهود وجميع المعنيين. 
وثمة حاجة إلى إنشاء مزيد مـن الدوائـر وتعيـين مزيـد 
من القضاة. كما نشجع وضع ترتيبات تسمح بمحاكمــة عـدة 
أشخاص مشتبه فيهم في وقـت واحـد. وهـذه الترتيبـات قابلـة 
للتطبيـق فعـلا في المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، وســوف 
تســاعد في تســــريع المحاكمـــات، إذا وضعنـــا في الحســـبان أن 
جريمة الإبادة الجماعية في رواندا كانت نتيجة مؤامرة لا مجرد 

أفعال فردية. 
وروانـدا، مـن جانبـــها، ســتواصل أداء دورهــا، كمــا 
فعلـت حـــتى الآن، بتســهيل الأنشــطة الــتي تقــوم ــا محكمــة 
رواندا على أراضينا، ووفقـا للاتفـاق السـاري. ونحـن لم نتلـق 
حـتى الآن أيـة شـكاوى مـن المحكمـة بشـأن عـدم التعـاون مـــع 
محاميي الدفاع. وسنستمر في التعاون مع أي محام للدفاع يأتي 

إلى رواندا بخصوص المهام المكلف ا. وقد وفرنا، وسـنواصل 
ـــاميي الدفــاع في أي  توفـير ضمانـات إداريـة وأمنيـة إضافيـة لمح
وقـت يطلـب منـا ذلـك. وهـذا تـأكيد قدمنـاه لرئيسـة المحكمــة 
عندما زارت رواندا مؤخرا، ونغتنم هذه الفرصة لنجدد ذلـك 
التأكيد مرة أخرى. إننا نؤمن بالدفاع الكافي إذا كان الهـدف 
منه هو إقامة العـدل الـذي يصمـد أمـام تجـارب الزمـن، وهـذا 
مــا نســعى جــاهدين لتحقيقــه. ويحدونــا أمــل صــــادق في أن 
يواصل القضاة زيارة رواندا حتى تزداد معرفتهم بالحقائق الـتي 

يدعون للتعامل معها. 
وبالابتعـاد قليـلا عـن هـذا الموضـوع، نكـــرر بتواضــع 
مناشدة ما برحنا نوجهها إلى سلطات المحكمة الجنائية الدوليـة 
لرواندا بمعالجة عدم اللياقة الذي يكتنــف تشـكيل بعـض أفرقـة 
الدفـاع. ذلـك أن الإجـــراءات المطبقــة حاليــا سمحــت لبعــض 
ــــات  المتواطئــين مــع المتــهمين بالنفــاذ إلى قلــب المحكمــة بصف
مختلفة، وكمحققين في معظم الأحيان. ولقـد أشـرنا إلى ذلـك 
في العـام المـاضي. بـل إن هـذه اموعـة تتضمـن أيضـا أقـــارب 
للأشخاص المتهمين أنفسهم. والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
هـي الـــتي تدفــع لكــل هــؤلاء وعندمــا كــان مخططــو الإبــادة 
الجماعيـة منخرطـين في التـآمر علـى إخواـم المواطنـــين، لــدي 
انطبـاع بأنـه لم يكـن مـن الممكـن لأحـد أن يظـن أـــم كــانوا 
ينفذون عن غـير قصـد مشـروعا لخلـق فـرص عمـل لأقـارم. 
ونحن نشعر بقلق عميـق إزاء هـذا الوضـع، ولا نـرى أي مـبرر 
لاستمراره كل هذا الوقت، خاصة وأن المحكمــة تملـك القـدرة 
والوسـيلة للحصـول، مـن خـلال جـهازها ذاتـه، علـى مـا يلـزم 
مـن بيانـات لتبرئـة سـاحة أي مـن هـــؤلاء المرشــحين. وأرجــو 
الإحاطة علما بأن حكومة رواندا لا تسعى إلى إقحـام نفسـها 
في هذه العملية. ولا يجـوز للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
أن تتغـاضى عـن إسـاءة اسـتخدام حـق المتـهم في أن يكـون لــه 
فريق للدفاع. فمما يشـوه صـورة المحكمـة أن يعمـل ـا، بأيـة 
صفة كانت، موظف كان من الواجب في واقع الأمر أن يقـع 
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تحت طائلتها. وعلاوة على ذلـك، هنـاك أيضـا موظفـون غـير 
روانديــين يقــررون، لأســباب يعرفوــا أنفســهم، أن يســـيئوا 
استخدام وجودهــم في المحكمـة. وقـد أُبلغـت السـلطات مـرارا 
ـــبب  عـن هـذا الوضـع وفي هـذه المرحلـة لا يوجـد لدينـا أي س
يجعلنــا نشــك في أن الســــلطات لـــن تتصـــرف علـــى النحـــو 

الواجب، وكلنا أمل في أن تفعل ذلك. 
ـــام الجمعيــة العامــة في العــام المــاضي،  وكمـا ذكـر أم
هناك حاجة إلى حماية الشهود. وهذه الحماية ليسـت جسـدية 
فحسـب بـل هـي حمايـــة نفســية أيضــا. ويســاورنا القلــق إزاء 
المعاملـة الـتي يتلقاهـا الشـــهود في بعــض القضايــا علــى أيــدي 
محـاميي الدفـاع الذيـن يعرضوـــم لأســئلة تلحــق ــم الأذى. 
ولا يسعني إلا أن أقدم مثالا على ذلك، لأوضـح مـا يمكـن أن 
يكــون موضــع اســــتخفاف في ظـــروف أخـــرى. في إحـــدى 
ـــا جــاء  الـدورات العامـة للمحكمـة قـال أحـد الشـهود �عندم
الإنتراهاموي ليقتلوننا كانوا يغنون�، واستطرد الشاهد قـائلا 
�فلنبدهـم جميعـا�. وأثنـاء اسـتجواب الشـهود، ســـأل محــامي 
الدفـاع أحـــد الشــهود أن ينشــد تلــك الأغنيــة، حــتى عندمــا 
ـــوا منــه  اعـترض القضـاة وعـن حـق، علـى هـذا السـؤال، وطلب
بدلا من ذلك أن يذكر فقط الكلمات المستخدمة في الأغنيــة. 
ولكني محامي الدفاع أصر بعنـاد علـى أنـه يريـد الاسـتماع إلى 
لحـن الأغنيـة. في هـذه القضيـة كـان ينبغـي لمحـــامي الدفــاع أن 
يطلب من موكله أن ينشد الأغنيـة بـدلا مـن سـؤال الضحيـة. 
فهذا يعني الكثـير بالنسـبة لشـخص نجـا مـن الإبـادة الجماعيـة. 
وهو ما يبعث الرعب في قلـوب الشـهود الذيـن يتقدمـون عـن 
ـــهم بــدلا مــن ذلــك  رغبـة حقيقيـة في مسـاعدة العدالـة، ولكن
يتحولـون إلى أدوات للتسـلية في أيـدي بعـض محـــاميي الدفــاع 
ممن لا يعرفون الرحمة. وينبغي وضع حد لهذا الأمـر، ويحدونـا 
الأمل في أن تفعل المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا كـل مـا في 

وسعها لتحقيق ذلك. 

ـــة العامــة، مــدام  كمـا تديـن روانـدا بالامتنـان للمدعي
كارلا دل بونتي، على جهودها التي لا تعرف الكلل من أجـل 
ـــة المكتــب الــذي آل  تحسـين أداء مكتبـها. إننـا علـى علـم بحال
إليها. ووفد بلدي لا يتحفظ في أن يسجل أـا أنجـزت عمـلا 
ــف  جديـرا بالثنـاء. ونحـن نؤيدهـا تـأييدا كـاملا في عمليـة تنظي
مكتبها، بالتخلص من عـدم أهليـة بعـض معاونيـها. فـهذا مـن 
حقها ويمكنها أن تمضي قدما في هذا الطريق. ونحــن نتوقـع أن 
يدفع من يشعرون بأم مسـتهدفون بحجـج مختلفـة الأشـكال، 
كوسـيلة لتفـادي هـذه العمليـة، ولكننـــا لا نشــك في شــجاعة 
المدعيـة العامـة، فـهي تحتـاج إلى موظفـــين متمرســين وأكفــاء. 
ونحن مقتنعون بأا لا يمكن أن تتجاهل هذه القضية. ونشكر 
المدعية العامة على تكريسها الوقت الكافي للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـــة لروانـــدا، وعلـــــى مشــــاركتها شــــخصيا في بعــــض 

المحاكمات. 
إننا نعرف جميعـا أن عـدد المتـهمين المحتجزيـن بـالفعل 
مـا زال قليـــلا للغايــة. ولا يــزال الكثــيرون مطلقــي الســراح. 
ولكننـا، كمـا ذكرنـا مـن قبـــل، لدينــا ثقــة كافيــة في المدعيــة 
العامة، ونأمل في أن تبذل جـهودا إضافيـة للقبـض علـى كبـار 
المشتبه فيهم الآخرين الذين مـا زالـوا طلقـاء، لأن الوقـت هنـا 
هو جوهر القضية. وعلى الـدول الأعضـاء في المنظمـة واجـب 
والتزام واضحان بموجب الاتفاقيات التي وقعنا وصدقنا عليـها 
جميعـا بشـأن قضيـة الإبـادة الجماعيـــة والجرائــم المرتكبــة ضــد 
الإنسانية، بأن تتعاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في 
القبض على المشتبه فيـهم وتسـليمهم لهـا. ووفـد بلـدي يشـعر 
بقلق بشأن الاتجاه الجاري الذي تتبعـه بعـض البلـدان إذ تختـار 
ـــذه  أن تحــاكم المشــتبه فيــهم داخــل دوائــر اختصاصاــا. وه
الممارسة لن يتخلى عنها فورا لكن في حالة ما تكــون المحكمـة 
الجنائية الدولية لروانـدا مهتمـة بـالحصول علـى أولئـك المشـتبه 
فيهم بشكل خاص، يجب على البلدان المعنية أن تحترم أسـبقية 

محكمة رواندا المنصوص عليه في نظامها الأساسي. 
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إننــا نشــكر قلــم المحكمــة، وعلــى وجــــه الخصـــوص 
المسـجل، السـيد أوكـالي علـى أدائـه منـذ تـولى منصبـه. ونحـــن 
نعلـم أيضـا المشـاكل الـتي ورثـها في ذلـك المنصــب. ونشــكره 
بشـكل خـاص لتحقيـق تقـــارب المحكمــة مــع ضحايــا الإبــادة 

الجماعية، ومع شعب رواندا بشكل عام. 
ـــم الضحايــا ومركــز المعلومــات  إن بـدء مشـروع دع
والوثــائق في كيغــالي مؤخــرا أبــرز اهتمــام المحكمــــة الجنائيـــة 
الدوليــة لروانــدا القــوي بالمشــاكل الجســدية والنفســــية الـــتي 
يواجهها يوميا الذين نجوا من الإبادة الجماعيـة. والجـهود الـتي 
تبذل لتشويه الدوافـع الـتي وراء هـذه المبـادرات الـتي تقـوم ـا 
المحكمة وتصويرها بأا يـراد ـا تحقيـق غايـات سياسـية، غـير 
صحيحـة وتثـير الاسـتياء. والدعـــوة مــن أجــل تحقيــق العدالــة 

والإنسانية لن تسمح بالتأكيد لهذا بأن يحدث. 
إن فكرة العدالة الموجهة لخدمـة الضحايـا اعـترف ـا 
ـــة الدوليــة الدائمــة عــن  في النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائي
ــــا. وطلـــب قضـــاة  طريــق توفــير صنــدوق اســتئماني للضحاي
ــــن أن  المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة إلى مجلــس الأم
يعدل النظام الأساسي للمحكمـة ليسـمح بتعويـض الضحايـا. 
ونحن نأمل أن تنظر المحكمـة الجنائيـة لروانـدا في توجيـه طلـب 
مماثل فيما يتعلق بنظامها الأساسي، اعترافا بالحاجة إلى عدالـة 
أكثر اكتمالا تتناول حقوق الضحايـا دون تأثـير علـى حقـوق 

الدفاع. 
إن حكومة روانــدا لا يمكنـها إلا أن تلاحـظ التنـاقض 
القائم، من ناحيـة، بـين الجـهود الـتي تبـذل لدعـم الدفـاع عـن 
الأشخاص المتهمين في محكمة رواندا ولكفالة رعايتـهم، ومـن 
ناحيـة أخـرى المعارضـة الـتي يبـدو أـا تنجـم عـــن أيــة محاولــة 
لمســاعدة الضحايــا حــتى في ســياق العمــل القضــائي المباشــــر 
للمحكمـــة. لقـــد أنفقـــت المحكمـــة ٠٠٠ ٥٠٠ دولار مـــــن 
ميزانيتـها العاديـة مقـابل خدمـات محـامين للدفـاع عـــن محتجــز 

واحد تستأنف قضيته الآن. ومع ذلك فـإن أي اقـتراح لتقـديم 
دعـم مـالي متواضـــع لخمــس منظمــات غــير حكوميــة لتوفــير 
خدمات إعادة تـأهيل قانونيـة ونفسـيه وطبيـة محـدودة لشـهود 
متأثرين بصدمام ومعرضين للخطر ولشهود محتملـين لتيسـير 
العمـل القضـائي للمحكمـة تتعـرض لمناقشـات لا أســـاس لهــا. 
ونحـن لا يمكننـا أن نفـهم هـذا الموقـف ضـــد مصلحــة ضحايــا 
الإبادة الجماعية، ولا أعتقد أن أي فرد آخر يمكنــه أن يتفهمـه 

أو يتسامح بشأنه. 
إن الأسـباب والظـروف الـــتي روعيــت منــذ ســنوات 
قليلة عند تحديد مقر المحكمة ليست اليوم مقبولة كمـا كـانت 
في ذلك الوقت. ولقـد أظـهرت روانـدا حـتى الآن قـدرة علـى 
نشـر العدالـة، مـــع أــا فعلــت ذلــك بمــوارد محــدودة للغايــة. 
وبالنظر إلى الصلة بـين القضـاء علـى الفـرار مـن العقـاب علـى 
ـــة والدوليــة وعمليــة المصالحــة في  الأصعـدة الوطنيـة، والإقليمي
بلدنا، فإن حكومتنا ترى أن الوقت قد حـان للتفكـير في نقـل 
مقر المحكمة إلى رواندا. والغرض من ذلك هو تقريب العدالـة 

من اتمع الرواندي. 
لقـد حـان الوقـت أيضـا للنظـر في تعويـض الضحايـــا، 
وهـذا يمكـن تحقيقـه علـى أحســـن وجــه إذا مثِّــل الضحايــا في 
المحاكمــات. فالمتــهمون وحدهــم هــم الذيــن يتمتعــــون ـــذا 
التمثيـل اليـوم. ونحـن نـأمل أن تـدرس هـــذه المســألة جنبــا إلى 
جنب مع الاهتمام المشابه الذي يولى لهـذه المسـألة في المحكمـة 
الشقيقة في يوغوسلافيا السابقة والاهتمام المشـابه الـذي يـولى 
هناك لمسألة تعويض الأفراد الذين قد يكونوا قـد اعتقلـوا عـن 
طريق الخطأ أو أضيروا بطريقة أخرى بواسطة محكمة روانـدا. 
ومـن الحيـوي أن توضـع صياغـة منطقيـة وموضوعيـة كأســاس 
لتقريـر الأولويــة في هــذا الأمــر فيمــا يتعلــق بضحايــا الإبــادة 

الجماعية والمذابح. 
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ولكــي تضطلــــع المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا 
بواجباــا اضطلاعــا ناجحــا، يجــب أن تمــول تمويــلا كافيــــا. 
ونـأمل أن تضـع مصـادر التمويـل هـذا العـــامل في الاعتبــار في 

كل وقت تنظر فيه في مسألة تمويل المحكمة. 
إن روانـدا تحـــترم اســتقلال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا. ونلاحظ أن تلك المحكمة قد نجحت في الحفـاظ علـى 
اسـتقلالها. والذيـن يتـهموا بأـا غـــير مســتقلة إنمــا يحــاولون 
ببساطة التهرب من عملية العدالة. ومرة أخـرى، فـإن المطالبـة 
بالإنسانية والعدالة لن تسمح لهذا بـأن يحـدث. وبعـض الذيـن 
يتهمون المحكمة بأا غير قادرة على نشر العدالة هـم أنفسـهم 
الذين أتاحوا لأنفسهم في وقت ما الفرص والسـلطات لتقريـر 
مصــير مواطنيــهم. وهــم يحــاولون الآن خلــق فرصــة أخـــرى 
لأنفسـهم ليقـــرروا مصــير المحكمــة. وهــذا اســتهزاء بالضمــير 
الإنساني. ولا يمكن توفير مثل تلك الفرصة لهم أو لمؤيديهم. 

إن رواندا تتحمل العبء الموازي بل الأثقـل، الخـاص 
بتقــديم عــدد أكــبر مــن المشــتبه في قيامــهم بأعمــال الإبــــادة 
الجماعيــــة أو المذابــــح إلى العدالة. وكما قلنـا مـن قبـل، فإننـا 
ـــة دون أن يتــاح لنــا ســوى مــوارد  لا نـزال نقـوم ـذه العملي
محـدودة للغايـة. ونحـــن نعــرض الآن نظــام العدالــة التشــاركية 
المعروف محليا باسم �غاشاشا�. وبعد نداءات عديدة للدعـم 
مـــن كـــل أعضـــاء الجمعيـــة، نشـــكركم علـــى درء الحـــدود 
بالشبهات ونناشد بتقديم المزيـد مـن الدعـم التقـني والمـالي. إن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا غنيــــة مـــن حيـــث الخـــبرة 
والأفكار المفيدة من مختلف أشكال الأنظمــة القانونيـة. ونـأمل 
أن تساعدنا رئيستها وفريقها في هذه المهمة التي لا غـنى عنـها 

وإن كانت صعبة. 
ونود مرة أخرى أن نعترف بالأداء المحسن للمحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا. والعيوب التي أشير إليـها، وإن كـانت 
ليست بحال من الأحـوال غـير هامـة ولا يمكـن تجاهلـها، فإـا 

مسائـــل يمكن للسلطات الراغبة أن تقضـي عليـها دون تأخـير 
لا موجـب لـه حـتى لا تواصـل تشـويه صـورة المحكمـة. ونحـــن 
نثق كل الثقة فيها. وقد لاحظنا هذه العيــوب الـتي أشـير إليـها 
ـــع إلى أداء أفضــل في المســتقبل  واعتبرناهـا نقـدا إيجابيـا. ونتطل

القريب. 
السيد أديتشي (بنن) (تكلـم بالفرنسـية): أولا وقبـل 
ــــة الدوليـــة  كــل شــيء، أود أن أهنــئ رئيســة المحكمــة الجنائي
لروانــدا، القاضيــة بيــلاي، علــى عرضــــها التقريـــر الســـنوي 

الخامس للمحكمة. 
إن جمهوريـة بنـن تـولي أقصـى قـدر مـن الأهميـة للقيــم 
والمبــادئ الــتي تؤســس عليــها الديمقراطيــة، واحــــترام حكـــم 
القانون والحريات الأساسية. ولهـذا السـبب، عرضـت بنـن أن 
تســتضيف المؤتمــر الــدولي الرابــع للديمقراطيــــات الجديـــدة أو 
المسـتعادة، الـذي سـيعقد في خـلال أسـابيع قليلـة في كوتونــو. 
ووفقا لتلك القيـم والمبـادئ الديمقراطيـة السـامية الإنسـان هـو 
جوهـر جميــع سياســات وإجــراءات حكومــات دولنــا. لكــن 
الديمقراطيـة، وحكـم القـــانون والتنميــة لا يمكــن أن تتعــزز في 
ــن  منـاخ لا تكفـل فيـه العدالـة وتحمـى وينـهض ـا. ولذلـك م
الملائم تماما أن نقدر جودة التقرير المعروض علينا المتعلق ببنـد 

جدول الأعمال الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
ومــن خــلالي، تــود حكومــة بلــدي أن تعــرب عــــن 
تقديرها الكبير للعمل الذي تقـوم بـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لرواندا والدور الرائـد الـذي تقـوم بـه في ظـهور علـم للقـانون 
الجنـائي الـدولي. ولقـد مكنـت أحكامـها مـن وضـــع التعريــف 
ـــة الإبــادة الجماعيــة والتواطــؤ لارتكــاب تلــك  القـانوني لجريم
الجريمـة، ومكنـت أيضـا مـن وضـع ـج قـــد يــؤدي إلى إدراج 
الاغتصاب والاعتداء الجنسي في إطار جريمة الإبـادة الجماعيـة 
عندمــا ترتكــب تلــــك الأعمـــال بنيـــة متعمـــدة لتدمـــير فئـــة 

اجتماعية. 
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وقـد سـاعدت المحكمـــة أيضــا، بوصفــها أول محكمــة 
دولية تحكم في جريمة الإبادة الجماعية، علـى اسـترعاء الانتبـاه 
إلى مشــكلة الإفــلات مــن العقــاب وإلى الحاجــة إلى ضمــــان 
اســتناد الــدول إلى حكــم القــانون. ومــــن المؤكـــد أن الفقـــه 
القانوني الذي أرسته المحكمة سيكون لـه تأثـير حاسـم وإيجـابي 
على التطور الاجتماعي والسياسي في أفريقيا. واسمحــوا لي أن 
أبرز أيضا إبداع المحكمـة فيمـا يتعلـق بتعويـض الضحايـا جنبـا 

إلى جنب مع إنزال العقاب بالمذنب. 
وترحــب بنــن بالتحســن الملمــوس في منهجيــــة إدارة 
المحكمــة وأنشــطتها، وتشــيد بمســجل المحكمــة، الســيد أغـــوا 
أكيوي أوكالي، لإسـهامه الحاسـم في تنفيـذ الإصلاحـات الـتي 
أدت إلى تحسين الأوضاع. ونحن نشجعه علـى المضـي في هـذا 

السبيل. 
كمـا نحيـي التقـدم الـذي أحـرز فيمـا يتعلـق بالأعمــال 
القانونية للمحكمة، بما في ذلك خفض التأخير في الإجـراءات 
القانونية ومحاكمة المتهمين. وهنا ندعو جميع الدول إلى تقـديم 
الدعم السياسي والمـادي والمعنـوي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

لرواندا. 
وقد وقعت بنـن، مـن جانبـها، في ٢٦ آب/أغسـطس 
١٩٩٩ اتفاقـا مـع الأمـــم المتحــدة ممثلــة في مســجل المحكمــة، 
السيد أغوا أكيوي أوكالي، يمكن بمقتضـاه إرسـال الأشـخاص 
الذين أدانتهم المحكمة إلى بنن لقضـاء مـدة عقوبتـهم. ويسـعى 
بلدي ذه الطريقة إلى أن يضفي شـكلا ملموسـا علـى دعمـه 
لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، حـتى تصبـح معروفـة 
في أفريقيا كلها على نحو أفضل، ومن ثم تتمكـن مـن الإسـهام 

في توطيد حكم القانون في أفريقيا. 
وتحــث بنــن المحكمــة كذلــك علــى تحســين علاقاـــا 
بروانـدا، وعلـى تيسـير عمليـة المصالحـــة الوطنيــة هنــاك ولهــذا 
نشعر بالتشجيع لافتتــاح مركـز للإعـلام والتوثيـق في كيغـالي، 

الأمر الذي قد يمكّن مـن توفـير مزيـد مـن التعريـف بالمحكمـة، 
كما يمكن أن يجعل الـرأي العـام أكـثر وعيـا بأحكامـها. ومـن 
نفـس المنطلـق نرحـب بمبـادرة قلـــم المحكمــة الراميــة إلى توفــير 
المسـاعدة للضحايـا والشـهود، ولا سـيما النســـاء اللائــي كــن 

ضحايا للعنف الجنسي أثناء الإبادة الجماعية. 
واسمحـوا لي أن أختتـم بـــالقول بــأن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليـة لروانـدا قـد قطعـت شـــوطا بعيــدا منــذ عــام ١٩٩٥، 
ولا سـيما مـن حيـث تطويـر القـانون والقواعـد القانونيـة كمــا 
أا جعلت من الممكـن أيضـا تجميـع المبـادئ القانونيـة المتعلقـة 
بالقـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الجنـائي الـدولي وحقـــوق 
الإنسان من جميـع أنحـاء العـالم في صعيـد واحـد. وهـي تسـهم 
ــــن القـــانون والفقـــه  إســهاما إيجابيــا في هــذا الصــدد في تدوي
القــانوني مــن خــلال الإطــار الأعــم للمناقشــات الــتي تجـــرى 

لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ولهذا فهي تستحق الثناء. 
وإننـا نوجـه الشـكر للقضـاة ولسـائر أعضـــاء المحكمــة 
ــــذي  لمســاهمتهم الحاسمــة في تــأكيد العدالــة وتعزيــز العمــل ال

يستهدف وضع اية للإفلات من العقاب. 
السيد كارب (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) (تكلـم 
بالانكليزية): تود الولايات المتحدة أن تشـكر القاضيـة بيـلاي 
علــى ملاحظاــا التمهيديــة الممتــازة. وســتتوخى ملاحظاتنـــا 

الإيجاز، وإن كنا نأمل أن تكون بناءة. 
وإننا نشارك في الرأي الذين يودون أن تحقــق المحكمـة 
الدولية لرواندا نتـائج أسـرع. إلا أننـا نـرى، أن المـرء عليـه أن 
يــدرك أن المهمــة والظــروف الــتي تواجهــها المحكمــــة تتســـم 
بصعوبة فريدة في طابعها وأن المحكمة تسـعى جـاهدة لمواجهـة 
التحديــات. ومــا زلنــا نشــعر بــالقلق إزاء مــا أوردتــه بعـــض 
التقـارير مـــن أن الإدارة لا ترقــى إلى درجــة الامتيــاز، ولكــن 

بعض التحسن الذي حدث مؤخرا يبعث فينا التشجيع. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس السيد لولونغ (هايتي). 
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وإننـا نلاحـظ أن المحكمـة تـدرك الحاجـة إلى الإســراع 
بعملـها والحاجـة إلى مواصلـة السـعي لتحقيـق قـــدر أكــبر مــن 
الكفاءة، وأا تحرز تقدما في تحقيق ذلك الهدف، ونحـن نحيـي 
هــذه الجــهود، ونحــث المحكمــة علــى مواصلــة التمــاس ســـبل 
ووسـائل بغيـة التعجيـل بعملـها حـــتى تقلــل التأخــير إلى الحــد 
الأدنى واحتواء ما ينطوي عليه ذلـك مـن تكلفـة. وإننـا نشـيد 
ــــت للنظـــر، ولكـــن مـــا يقلقنـــا عـــدد  بمعــدل التوقيــف اللاف

الاستقالات التي حدثت في مكتب المدعي العام. 
وإننا نتوجه بالتحية والامتنان لرئيسة المحكمة القاضية 

بيلاي على رئاستها الممتازة للمحكمة. 
ـــة): يــود  السـيد مبـانيفو (نيجيريـا) (تكلـم بالانكليزي
الوفـد النيجـيري أن يشـــكر القاضيــة نافــانيثم بيــلاي، رئيســة 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـــدا علــى تقريــر المحكمــة المقــدم 
للجمعية العامة. وإنني أشيد بفريق القضاة المتفـانين في عملـهم 
وبســــائر المســــــؤولين في المحكمـــــة لجـــــهودهم الدؤوبـــــة في 

الاضطلاع بمسؤوليام. 
وتعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مؤسسـة رئيسـية 
في مجال تطوير بعد أساسي جديد في العلاقات الدوليـة وهـو: 
ـــة الدوليــة. وقــد كــان إنشــاء المحكمــة في عــام  العدالـة الجنائي
١٩٩٤ ردا قويا من جانب اتمع الدولي إزاء انتـهاك المعايـير 
ــــن ثم  الأخلاقيــة المتحضــرة في معالجــة الأمــور الإنســانية. وم
ــــادة  أنشــئت المحكمــة لإدانــة الأشــخاص المســؤولين عــن الإب
الجماعيـــة، وارتكـــاب جرائـــم ضـــــد الإنســــانية وارتكــــاب 
انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، دف إاء ثقافـة 
الإفلات من العقـاب. وخلاصـة القـول، إن الهـدف الأساسـي 
من إنشاء المحكمة، هو إسقاط ثقافـة الإفـلات مـن العقـاب في 

اتمع الرواندي والاستعاضة عنها بالقابلية للمساءلة. 
وفي ظل هذه الخلفيـة يقيـم الوفـد النيجـيري إنجـازات 
المحكمة التي تمت حتى الآن. وعلى المستوى القضائي، يلاحظ 

وفدي مع الارتياح، عـدد القضايـا الـتي قضـت فيـها المحكمـة. 
فقــد أصــــدرت ســـبعة أحكـــام، بمـــا في ذلـــك تـــأييد دائـــرة 
ـــة رئيــس  الاسـتئناف التابعـة للمحكمـة، للحكـم الصـادر بإدان
وزراء روانـدا السـابق، السـيد جـان كامبـاندا، بســـجنه مــدى 
الحياة لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. 
ونقــدر أيضــا الجــهود الــتي يبذلهــا قضـــاة المحكمـــة للتعجيـــل 

بالمحاكمات. 
وفي اال الإداري، تمكنت المحكمة مــن التغلـب علـى 
مشكلاا الإدارية والتشغيلية الأوليــة، بفضـل الجـهود المتسـمة 
بالتصميم التي بذلها مسجل المحكمة الحالي السيد أغوا أكيـوي 
ـــات  أوكــالي، الراميــة إلى إعــادة تركــيز إدارة المحكمــة وخدم
الدعــم القضائيــة ــدف تحقيــــق قـــدر أعظـــم مـــن الكفـــاءة 

والشفافية والمساءلة. 
إن هــذه الإصلاحــات والابتكــــارات الإداريـــة الـــتي 
اقــترنت بتحســن ملمــوس في إدارة المحكمــة، ممــا نجــــم عنـــه 
تحسن فعالية وظائف الدعم القضائي قد أعيـد التـأكيد عليـها 
مؤخرا في تقرير فريق الخبراء المعـني بـإجراء اسـتعراض للعمـل 
ــــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا  والأداء الفعــالين للمحكم
السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ويقول هـذا التقريـر 
الـذي نظـرت فيـه اللجنـة الخامسـة في وقـت ســـابق مــن هــذا 

العام 
�لقـد وجـب الثنـاء أيضـــا علــى مــا لاحظــه 
مكتب خدمات الرقابة الداخليـة في عـام ١٩٩٨ مـن 
تحســن شـــهدته جميـــع مجـــالات الإدارة في المحكمـــة، 
عقب تعيين مسجل جديد في آذار/مـارس �١٩٩٧. 

(A/54/634، الفقرة ٢٣٨) 

لذلك نحن نثني علـى المسـجل وفريـق العـاملين معـه لمـا يبدونـه 
من إحساس عـال بالمسـؤولية. ونثـني أيضـا علـى فريـق الخـبراء 

لتقريره المتوازن.  
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إننـا نثـني علـى المسـجل لمبادرتـه الـتي جعلـت المحكمـــة 
وعملـها أمـرا معروفـا بشـكل أفضـل، وأكــثر لزومــا، ويحظــى 
بتقدير واسع النطـاق في روانـدا وفي البلـدان الأخـرى اـاورة 
كذلك. وتشمل هذه المبادرات برنامج توسـيع نطـاق تواصـل 
ــــزا  المحكمــة بروانــدا، الــذي أنشــأت المحكمــة في إطــاره مرك
للمعلومـات والوثـائق تابعـا لهـا تم افتتاحـه مؤخـرا في كيغـــالي، 
وبرنـــامج مســـاعدة الشـــــهود والأشــــخاص الذيــــن يحتمــــل 
اســتدعاؤهم للشــهادة، الــذي تقــدم المحكمــة بموجبــه الدعـــم 
للمنظمات غير الحكومية التي تقدم التوجيه القـانوني والنفسـي 
ومسـاعدة محـدودة طبيـة وتأهيليـة إلى الشـهود أثنـاء وجودهــم 
في المحكمة، وخصوصا لمن كانوا ضحايا للعنف الجنسي. ومما 
لــه أهميــة أساســية للعمــل القضــائي للمحكمــة، أن المســـجل 
تفاوض بنجاح في إبرام اتفاقات مع عدد من الدول الأفريقيـة 
ـــتي تصدرهــا المحكمــة. وفي  مـن أجـل إنفـاذ أحكـام السـجن ال
رأينا، أن المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا أصبـح بوسـعها الآن 

أن تفي بمسؤولياا الشاقة تجاه اتمع الدولي. 
وتـرى نيجيريـا أن عمـل المحكمــة يمثــل إســهاما هامــا 
صوب استعادة السلام والاستقرار في منطقة أفريقيـا الوسـطى 
دون الإقليمية بشكل خاص وفي القارة الأفريقية بشكل عـام. 
وحتى على الساحة الدولية، فإن عمـل المحكمـة يرتبـط ارتباطـا 
جوهريا لا ينفصم بـأهداف المحكمـة الجنائيـة الدوليـة المقترحـة 
وعندمــا تخــرج المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى الوجــود، فإــــا 
ستستفيد دونما شك مـن الأدبيـات القضائيـة الهائلـة، لا سـيما 
في مجال السوابق القانونية، التي تراكمت بالفعل لدى المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. إن العمـل الرائـد الـذي قـام بـه فعـــلا 
مسجل المحكمة في مجال العدالة التي تــرد الحقـوق إلى أصحاـا 
قد تصدر أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

وفي الختام، تحتاج المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا إلى 
الدعم المستمر من اتمـع الـدولي لتحقيـق أهدافـها المتمثلـة في 
إعـلاء شـأن الثقافـة والسـلام والخضـوع للمسـاءلة في أفريقيــا. 

ويمثـل اسـتمرار وجـود هـذه المحكمـة تعبـيرا عـن الـتزام اتمــع 
الـدولي بمبـدأ سـيادة القـانون الـــذي يعــد أساســا لا غــنى عنــه 
لإقامة مجتمع تسوده العدالة. لذلك، نحن نحث شـتى الأطـراف 
الفاعلـة المرتبطـة بجميـع جوانـب وظـائف المحكمـة علـى العمــل 
بـروح الفريـق لتمكـــين المحكمــة مــن الوفــاء بمســؤولياا تجــاه 
البشــرية بطريقــة حميــدة. وتتعــهد نيجيريــا بمواصلــــة دعمـــها 

للمحكمة. 
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالفرنسـية): لقـد اسـتمعنا إلى 

المتكلم الأخير في المناقشة حول هذا البند. 
هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العامــة تــــود أن تختتـــم 

نظرها في البند ٥٣ من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

البند ٥٢ من جدول الأعمال 
تقريـر المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـــخاص المســؤولين عــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبـت 

في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١ 
مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا التقريـر الســنوي 

 (A/55/273) السابع المقدم من المحكمة الدولية
رسـالة موجهـة إلى رئيسـي الجمعيـة العامـــة ومجلــس 

 (A/55/382) الأمن من الأمين العام
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالفرنسـية): هـل لي أن أعتـبر 
أن الجمعيــة العامــة تحيــــط علمـــا بـــالتقرير الســـنوي الســـابع 

للمحكمة الدولية؟ 
تقرر ذلك. 

ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
للقاضي كلود جوردا رئيس المحكمة الدولية. 
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القــاضي جــوردا (تكلــــم بالفرنســـية): علـــى غـــرار 
المتكلمين الذين سبقوني، فإنني أشعر بتأثر خاص لما أسـبغتموه 
علي من شرف بإتاحة الفرصة لي لكي أخاطب هـذه الجمعيـة 
العامة. إن هذه لحظة رمزية بالنسبة لي، والأهم من كل شـيء 
أا لحظة أشعر أا حاسمة لمستقبل مؤسسـتنا. إـا حقـا لخظـة 
رائعـة بالنسـبة لي، لأنـني قبـل عـــام تقريبــا مــن اليــوم انتخبــني 
ـــؤوليات  أقــراني رئيســا للمحكمــة، وبذلــك أســندت إليّ مس
جديـدة. هـذه المسـؤوليات هـي الـتي جعلتـني أقـف اليـوم أمــام 
هـذه الجمعيـة العامـة لكـي أعـرض عليـها تقريـرا عـن الأنشــطة 

التي اضطلعنا ا خلال العام الماضي. 
والأهم من كل شـيء أن هـذه لحظـة حاسمـة لمسـتقبل 
ـــات السياســية الكــبرى الــتي  المحكمـة، خصوصـا بسـبب التقلب
شــهدا مؤخــرا منطقــة البلقــان. ففــي شــهر شــــباط/فـــبراير 
الماضي، اختار شعب كرواتيـا حكومـة جديـدة، فدلـل بذلـك 
على تصميمه على التخلص من سـنوات الحـرب الـتي عاناهـا. 
وقبل أسابيع قليلة، كما نذكر جميعا، انتخب شعب جمهوريـة 
يوغوســلافيا الاتحاديــة بــدوره رئيســــا جديـــدا للجمهوريـــة، 
وبذلك يكون قد وضع اية لعهد السيد ميلوسيفيتش، الـذي 
كمـا تعرفـون جميعـا صـدرت لائحـة اـام بحقـه قبـل عـام مـــن 
المحكمة على ارتكاب جرائـم ضـد الإنسـانية وجرائـم حـرب. 
ومؤخـرا جـدا، عـادت جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة لشــغل 
ــة،  المقعـد الـذي كـانت تشـغله مـن قبـل في هـذه الجمعيـة العام
وبذلـك فإـا تكـون قـد اسـتعادت مكانتـها في مجتمـع الأمـــم. 

وهذا تطور نسعد له جميعا. 
ونتيجـة لذلـك، قـد يراودنـا أمـــل مشــروع بــأن دول 
البلقـان – سـتصبح كـل منـها مـن الآن فصـاعدا عضـوا كــامل 
– وستحترم بشكل كامل التزاماـا  العضوية في الأمم المتحدة 
الدولية وتتعاون بشكل وثيق في إنجـاز مـهمتنا، حـتى وإن كنـا 
نعـرف أن توطيـد الديمقراطيـــة هــو هدفــها ذو الأولويــة الآن. 
وعـلاوة علـى ذلـك، لم تكـن آمالنـا في إمكـان ملاحقـة كبـــار 

المســؤولين السياســيين والعســكريين الذيــن أدانتــهم المحكمــــة 
كبيرة في أي وقت من قبل كما هي الآن. 

ومع ذلك، فبقدر ما لدينا من آمال وتطلعـات كبـيرة 
في هذه اللحظة، فإننا نشعر أيضا بقلق لأننا قد لا نتمكن مـن 
تحقيـق تلـك الآمـــال والتطلعــات بالســرعة اللازمــة. ويعــرف 
الجميـع أن العـودة إلى السـلام الدائـم في منطقـة البلقـان – الــتي 
تتهددها النعرة القومية المتفاقمة التي لا تزال تمثـل نقطـة عـودة 
ــــى الإنجـــاز الســـريع لمـــهمتنا.  مفضلــة للبعــض – تتوقــف عل
وكذلـك يـدرك الجميـع حقيقـــة أن مصداقيــة العدالــة الدوليــة 
تتوقــف إلى حــــد كبـــير علـــى اســـتكمال مـــهمتنا. إن هـــذه 
المصداقيـة ينبغـي إثباـا الآن أكـثر مـن أي وقـت مضـــى نظــرا 
لأنه من المقرر أن تقوم الـدول في هـذه الآونـة بالمصادقـة علـى 

المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية المقبلة. 
واسمحوا لي بأن أشاطر الجمعية ما يراودني من أفكـار 
بشأن ثلاث من المسائل الرئيسية الهامة الناشـئة عـن العمليـات 
الـتي تضطلـع ـا المحكمـة، وهـي مسـائل تتخلـــل جميــع أجــزاء 

التقرير السنوي الذي جرى توزيعه. 
ـــها بكــامل طاقتــها الآن  وأولهـا أن المحكمـة رغـم عمل
تواجه حجما غير مسبوق من العمل، ينجـم عنـه قـدر مـتزايد 
مـن المتـأخرات القضائيـة المتراكمـة. ويجـــب علــى المحكمــة أن 

تكمل ما تقوم به هذا العام من إصلاحات. 
وتعمــل المحكمــة في الواقــع بطاقتــها القصــوى. وقـــد 
فتحت المدعية العامة، السيدة كارلا ديـل بونـتي، الـتي أرحـب 
بوجودهــا معنــا، أيضــا الكثــير مــــن التحقيقـــات في الجرائـــم 
المرتكبـة في كوسـوفو، إضافـة إلى مـا أجرتـه مـــن تحقيقــات في 
البوســنة والهرســك وفي كرواتيــا. وقــد اســــتجوب مكتبـــها، 
بمساعـــدة عدة خبراء أتاحتـهم الـدول الأعضـاء للمحكمـــــة، 
ما يتجاوز ٠٠٠ ٣ من الشهود وقام بإخراج عـدة آلاف مـن 

الجثث. 
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عـلاوة علـى ذلـك، أصـدرت المحكمـة في عـــام واحــد 
ثلاثـة أحكـام بالغـة الأهميـة في قضايـا طـالت مدــا واتصفــت 
بالتعقيد بشكل خاص. وتعين على دوائر المحكمة، لكي تفعـل 
ذلك، أن تقوم بتحليل عدة مئـات مـن البيانـات الـتي أدلى ـا 
ـــت  الشـهود وعـدة آلاف مـن الوثـائق. كمـا أصـدرت في الوق
ذاته عشرات من القـرارات المتعلقـة بمجـالات مـن قبيـل حمايـة 
أسـرار الدولـة ومسـؤولية الزعمـاء السياسـيين، وهـــي مجــالات 
ذات حساسـية خاصـة كمـا يعـي الجميـع وتشـير الأحــداث في 

الآونة الأخيرة باستمرار إلى أهميتها. 
ودوائر المحكمة الابتدائيـة في حالـة انعقـاد دائـم حاليـا 
حتى تبت في وقت واحد في ١٣ قضية، تسع منـها في مرحلـة 

المحاكمة التمهيدية وأربع في مرحلة المحاكمة. 
ـــتي جــاء ذكرهــا في التقريــر  أمـا دائـرة الاسـتئناف، ال
الـذي عرضـه زميلـي رئيـس المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة لروانــدا 
لأا تتناول أيضا الأحكام الصـادرة عـن محكمـة روانـدا، فقـد 
أصدرت ثلاثة أحكام بشـأن الأسـباب الجوهريـة الـتي ينطـوي 
عليـها أكـثر مـن ١٥ دعـوى اسـتثنائية عارضـة. وقـد شــهدت 
قوانين الدعاوى تطورات كبرى وتوطدت أركاا فيما يتعلق 
بــــالنقطتين الجوهريتــــين المتمثلتــــــين في القـــــانون الإنســـــاني 

والإجراءات الجنائية الدولية. 
وحجم أعمال المحكمة آخذ في الـتزايد رغـم نشـاطها 
الكبير. وترســم عـدة أرقـام صـورة ذات دلالـة خاصـة في هـذا 
الشـأن. فقـــد وجــهت المحكمــة لوائــح اــام لخمســة وســتين 
شــخصا، اعتقــل ٣٨ منــهم وهــــم الآن رهـــن الاحتجـــاز في 
لاهـاي. ووفقـا لحســـاباتنا وعلــى افــتراض أن جميــع المتــهمين 
سيتــــم القبض عليهم، لن تنجز محاكمام قبـل عـام ٢٠٠٧، 
ما لم تطرأ بعض التغيـيرات الداخليـة علـى المحكمـة، وحـتى في 
ـــة. وممــا يجعــل الرقــم  هـذه الحالـة لـن تتـم إلا في دوائـر المحكم
المذكور أكثر مدعـاة للقلـق أنـه لا يدخـل في الحسـاب نشـاط 

ـــا  دائـرة الاسـتئناف، الـتي قـد تغـرق قريبـا في سـيل مـن القضاي
المـتزايدة العـدد الـــتي ســيلزم أن تنظــر فيــها الدائــرة علــى مــر 
الســنين. كمــا أن هــذه الأرقــام لا تراعــي تقديــرات المدعيــة 
العامة التي كانت، بحلول شهر أيار/مايو من العام الماضي، قـد 
أعلنت عزمها علـى أن تفتـح ٣٦ تحقيقـا جديـدا بشـأن ١٥٠ 
من المشتبه في أمرهـم، ممـا يزيـد امـوع الكلـي للمتـهمين إلى 

ما يتجاوز ٢٠٠ شخص. 
ونتيجـــة لذلـــــك، ومــــا لم يجــــر إصــــلاح لسياســــة 
العقوبـات، وفي حالـة بقـاء تنظيـم المحكمـة ممـاثلا لمـا هـو عليـــه 
حاليـا، فلـن تنجـز مـهمتنا وفقـا لتقديراتنـا الخاصـة إلا في عـــام 

٢٠١٦، أي بعد انقضاء أكثر من ١٥ عاما من الآن. 
ولا يســــعني الاكتفــــاء بقبــــول هــــــذه الحالـــــة دون 
الاضطـلاع بالإصلاحـات الضروريـــة. كمــا أنــني لا أســتطيع 
الموافقة، ولست أتكلم هنا بصفـتي قاضيـة فحسـب بـل أتكلـم 
باسم زملائي أيضا، على حرمان المحتجزين مـن حريتـهم عـدة 
سـنوات دون أن يعلمـوا مصـيرهم. ويتحتـم علينـا لذلـك إتمــام 
الإصلاحات التي شرعنا فيها منذ زهاء عام إذا رغبنا في إنجـاز 

المهمة المسندة إلينا بأسرع ما يمكن. 
اسمحــوا لي أن أشــير في هــذا الصــدد إلى أننــــا بدأنـــا 
بتنفيذ توصيات فريق الخـبراء الـذي صـدر تكليفـه مـن الأمـين 
العـام. ولا بـد مـن الاعـتراف بـأن هـذه التوصيـات قـد أمدتنــا 
ـــــب للمحاكمــــات،  بمنظـــور جديـــد وخـــارجي لعـــدة جوان
ولا سيما دور الدفاع ومكان المتـهمين، فضـلا عـن العمليـات 
الداخلية للمحكمة. ومن الإنصاف القول إننا نقوم الآن فعـلا 

بتنفيذ جميع هذه التوصيات. 
ـــا أيضــا التفكــير بشــكل أكــثر عموميــة في  وقـد بدأن
الإصلاحات التي يتعين إجراؤهـا لكفالـة مثـول جميـع المتـهمين 
المحتجزيــن أو الذيــن ســيجري احتجــازهم أمــــام المحكمـــة في 
غضـون الأسـابيع والأشـهر القادمـة. ونـــدرك جيــدا أن زيــادة 
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مـوارد المحكمـة الماديـة والبشــرية لا تكفــي لتحقيــق ذلــك. إذ 
ــان في  يجـب علينـا أولا وقبـل كـل شـيء أن نعيـد التفكـير بإمع
هياكلنــا وأســاليب عملنــا مــع مراعــاة أن تكــون التغيــــيرات 
المقترحـة علـى قـدر كـاف مـــن المرونــة يتيــح تكييفــها بــدون 
صعوبـة لاحتياجـات المحكمـة في المســـتقبل، وهــي احتياجــات 

ستمليها لوائح الاام والاعتقالات المقبلة لا محالة. 
وقـد نظرنـا بالتـالي في خـلال عمليـة التفكــير هــذه في 
عـدة حلـول وقمنـا بتحليـل مزايـا وعيـوب كـل منـها. فنظرنـــا 
مثـلا، وهـذه مسـألة عصريـة للغايـة، في إمكـــان إجــراء بعــض 
المحاكمـات خـارج المحكمـــة، أي في إجرائــها بواســطة الــدول 
الأعضـاء، بمـا فيـها دول منطقـة البلقـان. ولهـــذا الحــل مزايــاه، 
فمن شأنه أن يقرب المحكمـة مـن السـكان المحليـين وأن يسـهم 
بلا شك في تحقيق الوفاق الوطني. بيد أننا نرى أن هذا النـهج 
سيكون سابقا لأوانه، من منطلق سياسي علـى الأقـل، عـلاوة 
على أنه لن يعزز تطوير قضاء جنـائي دولي موحـد، وهـو أمـر 
ـــا  أعربـت الجمعيـة عـن رغبتـها في حدوثـه. ومـن ثم فقـد فضلن
الأخذ بحل ذي شـقين، مـن شـأنه الإسـراع بـالإجراءات دون 
ـــــالحقوق الأساســــية  الإضـــرار بالنظـــام القـــائم أو المســـاس ب

للمتهمين بطبيعة الحال. 
ــــة التمـــهيد  ويشــمل هــذا الحــل أولا التعجيــل بمرحل
ـــانونيين  للمحاكمـة، وزيـادة إسـناد المسـؤولية عنـها لموظفـين ق
مؤهلين، تمكينا للقضاة من تكريس المزيـد مـن وقتـهم لإجـراء 
ــــادة قـــدرة  المحاكمــة الفعليــة في القضايــا. ويتضمــن أيضــا زي
المحكمـة علـى إجـراء المحاكمـات، في ســياق مواردنــا المحــدودة 
بـالطبع، وذلـك بإنشـاء مجمـع مـن القضـاة المؤقتـين مـن الــدول 
الأعضــاء الذيــن يعــهد إليــهم بــالنظر في قضايــا معينــــة عنـــد 

الاقتضاء. 
ويقوم مجلس الأمن حاليا باستعراض هــذه المقترحـات 
الـتي تسـتدعي إجـراء تعديـل في النظـام الأساســـي للمحكمــة، 

ويبدو أنه يميل إلى الموافقة عليها. وأود أن أوجه الشكر الحـار 
للدول الأعضاء في المنظمة على هذا. 

بيـد أننـــا، لعلمنــا أن فعاليــة هــذا الحــل المــزدوج لــن 
تكتمل إلا إذا واكبه الاضطـلاع بإصلاحـات أخـرى داخليـة، 
ـــدة، أود أن أؤكــد للجمعيــة  أخذنـا نتحـرك في اتجاهـات جدي
أــا لا تتطلــب أي مــوارد إضافيــة. ويجــب لأجــل الإســـراع 
بالمحاكمـات أن نزيـد فعاليـة القواعـد المتعلقـــة بتقــديم وعــرض 
الأدلـة بينمـا ندعـم أيضـا الســـلطات الــتي يتمتــع ــا القــاضي 
للتحكـم في سـير الإجـراءات. غـير أنـه يلـزم لبلـــوغ هدفنــا أن 
توثــق أجــهزة المحكمــة الثلاثــة عملــها معــا تحقيقــا لولايتـــها. 

وسأعود إلى هذه المسألة لاحقا. 
وفي حالة اعتماد هذه الإصلاحات وتنفيذها، سـوف 
تنجز ولايتنا المحدودة بوصفنا محكمة مخصصة في وقـت أسـرع 
كثيرا. وسنكون قادرين إذا ما تم اعتقـال جميـع المتـهمين علـى 
إنجاز عملنا في عام ٢٠٠٧ تقريبا، بدلا من عـام ٢٠١٦، أي 

قبل الموعد المتوقع بتسعة أعوام. 
وأود الآن أن أعرض على الجمعية رأيي بشأن المسألة 
الثانية التي تعنينا. ويبدو أن المحكمة وجـدت لتبقـى ردحـا مـن 
الزمـن رغـم ولايتـها المحـــدودة. وينبغــي للمحكمــة، بوصفــها 
مؤسسة مخصصة لغرض معين، أن تحقـق الهـدف الـذي حـدده 
لها قرار مجلس الأمــن ٨٢٧ (١٩٩٣)، ألا وهـو إقـرار السـلام 
ــــق محاكمـــة المســـؤولين عـــن  والمصالحــة في البلقــان عــن طري

ارتكاب الجرائم. 
وينبغي للمحكمة بصفتها هذه ألا تستمر في الوجـود 
بعـد أدائـها لمهمتـها. بـل أقـول إـــا يجــب أن تبلــغ هدفــها في 
ــــهم في  خــلال أقصــر مــدة ممكنــة. فــالأمر لا يتعلــق بحــق المت
ـــا يتعلــق أيضــا  المحاكمـة دون إبطـاء لا مـبرر لـه فحسـب، وإنم

بموثوقية الأدلة. 
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ومع مرور الزمن، تصبح هـذه الشـهادة غـير واضحـة 
لدرجة يصعب معها اسـتخدامها كأسـاس للتوصـل إلى حكـم 
عادل. وأذكركم في هذا الصدد بأن عشـر سـنوات قـد مـرت 
على ارتكاب الجرائم التي نحاكم مرتكبيها عليها. ومع ذلـك، 
فـإن الشـيء الأهـم والأكـثر جوهريـة هـو أن مصداقيـة العدالــة 
الدوليـة هـي نقطـة النقـاش. فـإذا لم نتحـرك بســـرعة، فســوف 
تعلـو بـالتدريج الأصـوات المطالبـة بالمصالحـة الـتي يتـــم ترتيبــها 
لتتناسـب مـع الظـروف، وبالتـالي تكـون مصالحـة هشـة، بـــدلا 
مــن تحقيــق العدالــة ذات المطــالب الكثــــيرة والمؤلمـــة أحيانـــا. 
فالعدالة وحدها هــي الـتي تسـتطيع ضمـان السـلم الـذي يـدوم 

طويلا. 
ومن المفارقة أن المحكمـة تبـدو وكأـا في طريقـها إلى 
تكون مؤسسة تتوقع لذاـا التوسـع المسـتمر مـع مـرور الزمـن 
بدلا من كوا مؤسسة مؤقتة. وتدلل الأرقـام الـتي ذكرـا في 
ــــا  الســابق علــى ذلــك بوضــوح. وأكــرر القــول بأنــه إذا كن
سنواصل العمل بالوتـيرة الحاليـة فسـوف نحتـاج عـدة سـنوات 
لتنفيــذ ولايتنــا. ويشــهد علــى ذلــك أيضــا موظفــو المحكمـــة 
وميزانيتها، والذين يزداد حجمهم بشكل متواصـل. إذ يوجـد 
الآن ما يقرب من ألف موظف في المحكمة وارتفعت ميزانيتها 

إلى أكثر من ١٠٠ مليون دولار. 
كيـف يمكننـا تغيـــير هــذا الأســلوب في التفكــير؟ أنــا 
وزملائي ندرك تماما أن لمهمتنا اية وأنه ليست لدينـا وسـائل 
غـير محـــدودة لتحقيقــها. يجــب أولا أن نقتصــد في الأســلوب 
ـــا  الـذي نعمـل بـه وأن نحسـن اسـتخدام المـوارد الـتي تعطيـها لن
الدول الأعضاء. وكما قلت قبل لحظة، فإن هذا يعني إصـلاح 
عمليات المحكمة وحتى هياكلـها. وفي غضـون بضعـة أسـابيع، 
ســوف أقــترح أيضــا علــى الزميلــين، المدعيــة العامــة وأمــــين 
السجل، تدابير إضافية سوف تسـمح لهيئـات المحكمـة الثـلاث 
– دوائـر المحاكمـة، والادعـاء العـام، وأمانـة السـجل – بتحديـد 

أولوياـا القضائيـة طويلـة الأجـل معـا والتعـاون بشـكل أوثـــق 
على تحقيقها بأسرع وقت ممكن. 

القضية الثالثة والأخيرة التي تشغلنا هي، لسوء الحـظ، 
قضيـة متكـررة كـــان يتناولهــا أســلافي كــل عــام في بيانــام. 
والمحكمة مستقلة عـن دول اتمـع الـدولي ومعتمـدة عليـها في 
آن واحد. وتصبح هذه النقطة حاسمة بدرجة أكبر نظـرا لأننـا 
نتعـرض مـرارا للانتقـاد علـى الإخفـاق في أن نكـــون محــايدين 

ومستقلين في مواجهة الدول التي نحاكم مواطنيها. 
وكما يعلم الأعضاء تماما، فإن المحكمة مسـتقلة. وقـد 
لا يلزم هنا أن نذكركـم بـأن النظـام الأساسـي يعطـي القضـاة 
جميـع ضمانـات الاسـتقلالية والحيـاد اللذيـن تتطلبـهما ممارســـة 
ـــك يعــترف النظــام الأساســي بســلطة المدعيــة  مهامـهم. كذل
العامـة في تحديـد السياسـة الجزائيـة الـتي تنـوي انتهاجـها بــدون 
قيـود. وهـــذه هــي مبــادئ أساســية تتوقــف عليــها مصداقيــة 
ـــاء بأننــا  المحكمـة في أعـين الشـعوب البلقانيـة. ولا يمكـن الادع
نحقق لهم العدالـة أو نسـهم في اسـتعادة السـلم في يوغوسـلافيا 

السابقة إلا إذا وفرنا لهم ضمانات الحياد اللازمة. 
ورغم ذلك، فإن تنفيذ ضمانات الاستقلالية والحياده 
يتوقف من الناحية الأساسـية قيـام الأشـخاص المعنيـين بتطبيـق 
واحـترام القـرارات القانونيـة الـتي نتخذهـا. وليـــس لدينــا قــوة 
شـرطة خاصـة بنـا لغـــرض تطبيــق قراراتنــا. وبعبــارة أخــرى، 
ليست لدينا السلطة المدنية التي نعرفـها جميعـا في بلداننـا والـتي 
تملكها أنظمتنا القضائية الوطنيـة. ويثبـت هـذا مـدى اعتمادنـا 
الكلـي علـــى دعــم الــدول في اعتقــال مجرمــي الحــرب وجمــع 

الأدلة. 
وفي هذا الصدد، يجب أن أشير إلى أن وضـع المحكمـة 
قد تحسن كثيرا خلال العام الماضي. ففي الوقت الحالي يوجـد 
ـــهما  ٣٨ متــهما محتجزيــن في لاهــاي، منــهم ثلاثــة عشــر مت
اعتقلـوا خـلال العـام يجـري البـت في قضايـاهم. ولقـــد تلقــت 
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المدعيـة العامـة أيضـا كميـة كبـيرة مـن الأدلـة الـتي مكنتـها مــن 
إحـراز تقـدم كبـير في تحقيقاـا. ويرجـع هـــذا النجــاح بصفــة 
رئيسـية إلى تزايـد تعـاون جميـع الـدول الـتي تعمـل، مـن خــلال 
المنظمـــات الدوليـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص قـــوة تثبيـــــت 
الاســتقرار في كوســوفو وقــوة كوســوفو بشــكل وثيــق مــــع 
ـــذي  المحكمـة. ويرجـع أيضـا إلى التعـاون الآخـذ في التحسـن ال
تقدمه لنا الدول في البلقان، خاصة كيانات جمهوريـة البوسـنة 

والهرسك، وفي الآونة الأخيرة جمهورية كرواتيا. 
ومع ذلك، يجب ألا يجعلنا هذا التقدم ننسى أن أكـبر 
المسؤوليــــن السياسييــــن والعسكرييــــن المتـهمين مـن المحكمـة 
لا يزالوا طليقين حتى هـذه اللحظـة. وإن هـؤلاء المتـهمين مـن 
القادة العسكريين الكبار ومسؤولي الحكومـة رفيعـي المسـتوى 
الذين يجب أن يحاسبوا هم بصفة محددة علـى أفعـالهم قبـل أي 
أحد آخر أمام محكمة دوليـة تكـون هـي الضـامن لسـلم وأمـن 
البشرية. وإذا كانت للمحكمة الدوليـة مهمـة واحـدة محـددة، 
فمـن الواضـح أـا محاكمـــة هــؤلاء المتــهمين الذيــن يعرضــون 
بالفعل النظام الدولي العـام للخطـر، أكـثر مـن أي أحـد آخـر، 

وهو النظام الذي نعمل نحن بوصفنا ضامنين له. 
مثلمـا فعـل أسـلافي، أناشـد الـدول الأعضـــاء، وعلــى 
وجه الخصوص الدول التي تكونت مـن يوغوسـلافيا السـابقة، 
ـــن اعتقــال جميــع المتــهمين في أراضيــها وتســلميهم  بـأن تضم
للمحكمة. وكما أعلنـت في البدايـة، فمـن المؤكـد أن وصـول 
القوى الديمقراطية إلى كرواتيا وجمهورية يوغوســلافيا السـابقة 
مدعاة للأمل لدينا. وفي هـذا الصـدد، يسـعدني أن أتطـرق إلى 
إعـادة الافتتـاح الوشـيك لمكتـــب اتصــال المحكمــة في بلغــراد. 
ويسعدني أيضا أن يتمكن الآن برنامج الاتصال الخاص بنـا في 
البلقـان مـن إفـادة جميـع بلـدان المنطقـة. ومـع ذلـك، ينبغــي أن 
نفهم بوضوح أنه إلى أن تفي هـذه الـدول بالتزاماـا الدوليـة، 
التي تنبثق من ميثاق الأمم المتحدة، فلن تستطيع الادعـاء بأـا 
قد استعادت موقعها داخل اتمع الدولي بشكل كـامل. وفي 

إطـار بيـاني هـــذا، فــإنني أنــوه بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة 
الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. 

سوف أختتم بياني بتذكيركم بـأن التـاريخ علمنـا أنـه 
طالما لم يتم أداء واجب تحقيق العـدل بشـكل حقيقـي فيمكـن 
أن يظهر مجددا، ولو بعد عـدة أجيـال في بعـض الأحيـان. إننـا 
جميعا مسؤولون أمام هذه الأجيال عن نجاح أو فشل مـهمتنا. 
إن لنجاحنـا أهميـة خاصـة لأن نجـاح المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة 
القادمـة يعتمـد عليـه إلى حـــد كبــير، كلنــا نــأمل في أن نــرى 
إنشـاءها وتشـغيلها في أقـرب وقـت ممكـــن. لذلــك، يجــب ألا 
نفوت هذه الفرصة النادرة والتاريخية لإثبـات أن المحكمـة الـتي 
أنشـأا الأمـم المتحـــدة تســتطيع الإســهام في اســتعادة الســلم 

العادل والدائم في المناطق المبتلية بالصراع. 
واليـوم تعلـم المحكمـة، كالعـادة، أن صوـا مســموع. 
وأود باسم جميع أعضائـها أن أعـرب عـن كـل امتنـاني للدعـم 

المستمر من الجمعية العامة. 
السيد ألابرون (فرنسا) (تكلـم بالفرنسـية): يشـرفني 
أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـــد هــذا البيــان بلــدان 
– اســــتونيا، وبلغاريــــا، وبولنــــدا،  ـــــا  وســـط وشـــرق أوروب
والجمهوريـــة التشـــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفينيا، ولاتفيــــا، 
ــــا – والبلـــدان المرتبطـــة بالاتحـــاد تركيـــا،  وليتوانيــا، وهنغاري
وقـبرص، ومالطـة، وكذلـك أيسـلندا، البلـد العضـو في الرابطــة 

الأوروبية للتجارة الحرة وفي المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
ـــل إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة  ولقـد مث
ــــا في  بيوغوســـلافيا الســـابقة في عـــام ١٩٩٣ تقدمـــا ملحوظ
الجـهود لوضـع حـــد للإفــلات مــن العقوبــة الــذي يحظــى بــه 
ـــد  مرتكبـو أخطـر الجرائـم ضـد القـانون الإنسـاني الـدولي. ولق
كانت الآمال عظيمة آنذاك، إلا أن الجميع أدركـوا أن المهمـة 

لن تكون سهلة. 
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ـــر الجديــد للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  ويشـهد التقري
ـــيد  – الـذي قدمـه رئيسـها، الس الخاصـة بيوغوسـلافيا السـابقة 
– علـــى جــهود المحكمــة الــتي  كلـود جـوردا، والـذي نشـكره 
ــــر  لا تكــل لتحقيــق هــذه الآمــال. ولقــد عملــت جميــع دوائ
المحكمة ودائرة الاستئناف ـا علـى نحـو دائـم. وتكـد المحكمـة 
باستمرار لتحسين أساليب عملها في ضوء التجربة المكتسبة. 

ويرحـب الاتحـاد الأوروبي بـالتقدم المحـــرز حــتى الآن، 
ويشـجع المحكمـة علـى المضـي قدمـــا في هــذا الاتجــاه علــى أن 
تأخذ في الحسبان بصفة خاصة تقرير فريق الخبراء الذي أحيل 
ــأمل في أن  إلى الأمـين العـام قبـل سـنة مضـت (A/54/634). وي
ــــد يتخذهـــا مجلـــس الأمـــن بشـــأن  تســاهم القــرارات الــتي ق
الاقتراحـات المقدمـة مـن القضـاة لتعديـل النظـــام الأساســي في 
مسـاعدة المحكمـة في هـذا الصـدد. فكفـاءة المحكمــة وســرعتها 
مسألتان أساسيتان، سواء بالنسـبة لحمايـة حقـوق المتـهمين أو 

لتعزيز الثقة التي وضعها اتمع الدولي في المحكمة. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تـزال 
ـــا أشــار  المحكمـة بعيـدة كـل البعـد عـن الوفـاء برسـالتها. وكم
رئيس المحكمة في وقت سـابق، لا يـزال الكثـيرون مـن المشـتبه 
فيـهم مطلقـي الســـراح، أو يواصلــون ممارســة مســؤوليام في 
ـــا لا نحيــد عنــه بــأن  بلـدان يوغوسـلافيا السـابقة. ونؤمـن إيمان
عودة السلام وسـيادة القـانون في المنطقـة تتوقـف علـى مـا إذا 
كــان الأشــخاص المشــــتبه في ارتكـــام انتـــهاكات جســـيمة 

للقانون الإنساني الدولي سيقدمون للمحاكمة. 
والاتحـــاد الأوروبي يكـــرر مناشـــدته لجميـــع الــــدول 
والكيانـات المعنيـة أن تمتثـل لالتزامـــها بالتعــاون مــع المحكمــة. 
وهـذا النـداء موجـه بصفـــة خاصــة إلى جمهوريــة يوغوســلافيا 
الاتحادية. ومما يشجع الاتحـاد الأوروبي في هـذا الصـدد القـرار 

المتخذ مؤخرا بفتح مكتب للمحكمة في بلغراد. 

ونلاحظ بعــين الارتيـاح ظـهور منـاخ أفضـل للتعـاون 
مع كرواتيا. فهذا البلـد في الواقـع قـدم الدليـل علـى اسـتعداده 
السياسي للتعاون مع المحكمة، بإعادة النظـر في موقفـه الرسمـي 
مـن اختصـــاص المحكمــة، والاعــتراف بــالمركز الرسمــي الــذي 
يتمتع به مكتـب الاتصـال المحلـي، والموافقـة علـى تسـليم أحـد 
المشتبه فيهم إلى المحكمة. والزيـارات الـتي قـام ـا إلى كرواتيـا 
في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٠ كـل مـن رئيـــس المحكمــة، 
ـــل بونــتي، أكــدت  السـيد جـوردا، والمدعيـة العامـة السـيدة دي

وجود مناخ جديد من التعاون والتفاهم. 
ويولي الاتحاد الأوروبي اهتماما وثيقا لحمايـة الشـهود 
والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمـة. ونرحـب ترحيبـا خاصـا 
ببرنــامج دعــم الشــهود، وتقــديم المشــورة وخدمــات الدعـــم 
للشهود. فمــن الأساسـي، مـن أجـل تيسـير عمـل المحكمـة، أن 
يشــعر الشــهود بالأمــان أثنــاء ظــهورهم أمــام المحكمـــة، وأن 
يتمتعوا بالحماية بعد تأدية الشهادة، من محاولات الانتقام التي 
يحتمل أن يقوم ا المتهمون. ومن بين المساهمات الــتي يقدمـها 
الاتحـاد الأوروبي للمحكمـة، دعمـه المـالي لهـذا البرنـامج الــذي 
يرى أنه جدير باهتمام خاص كما أن بعـض الـدول الأعضـاء 
أعربـت عـن اسـتعدادها للمســـاهمة في إعــادة توطــين الشــهود 

وأسرهم ممن تتعرض سلامتهم للخطر. 
ـــاد الأوروبي مــن المــهم أيضــا الاعــتراف  ويـرى الاتح

بمركز الضحية في إجراءات المحكمتين الجنائيتين الدوليتين. 
والمحكمة لا يمكنها أن تعمـل بصـورة مرضيـة دون أن 
تملـك وسـائل للاحتجـاز. ومسـاعدة الـــدول مطلوبــة في هــذا 
الصدد. وقد أبرم بالفعل العديد من الدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحــدة، وبــالذات أعضــاء الاتحــاد الأوروبي، اتفاقــات ـــذا 
المعنى في مجال تنفيذ العقوبـات؛ وأعربـت دول أعضـاء أخـرى 

عن استعدادها للقيام بذلك. 
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والاتحـاد الأوروبي يؤكـد مـرة أخـرى مســـاندته ليــس 
فقـط لبرنـامج الأخبـار ونشـر المعلومـات عـن أنشـطة المحكمــة، 
بــل أيضــا، وعلــى نطــاق أوســع، لنشــر الوثــائق الــتي توفــــر 
معلومـات عـن عمـل المحكمـة. وهـذا البرنـــامج ينبغــي متابعتــه 
وتشجيعه، وخاصة عندما يسـتهدف مـن يعيشـون في الأقـاليم 
ـــات، بــل  المعنيـة. فـهؤلاء النـاس، نتيجـة لافتقـارهم إلى المعلوم
نتيجــة للمعلومــات المضللــة الــتي تقدمــها الســلطات المحليــــة، 
يميلون في كثير من الأحيان إلى اتخاذ موقـف غـير مؤيـد لعمـل 

المحكمة ولا يدركون مغزى ولايتها. 
وما زلنا نأمل في أن تـؤدي مواصلـة هـذه الجـهود إلى 
إيجاد فهم أفضل لعمل المحكمة في كل أنحاء المنطقة. وهذا مـن 
شأنه أن يسهل مهمة الحكومـات الـتي ترغـب في التعـاون مـع 

المحكمة. 
ونثني على المحكمة للعمل الـذي أنجزتـه، حسـبما ورد 
في تقريرها. فعدد المحاكمات وقرارات الإدانـة والأحكـام الـتي 

أصدرا يشهد على اكتمال الطابع العملي لهذه المؤسسة. 
ويعـرب الاتحـاد الأوروبي أيضـا والبلـدان الـتي أعلنــت 
تأييدهــا لهــذا البيــان، عــن التقديــر للعمــل الــذي أداه قضـــاة 
المحكمـة وموظفوهـا، وفي مقدمتـــهم رئيــس المحكمــة والمدعيــة 

العامة. 
كما نشكر مملكة هولنــدا، البلـد المضيـف للمحكمـة، 
علـى دورهـا في دعـم وتعزيـز أنشـطة المحكمـة، وكذلـك جميــع 

الحكومات التي تطوعت بالمساهمة في أعمالها. 
وأخيرا، يلزم التذكـير بـالدور الرائـد الـذي اضطلعـت 
به المحكمة في دعم المطالبة بالامتثال لأبسط القواعد الأساسية 
للقانون الإنساني الـدولي. وحيـث أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة كانت نموذجا للمحكمة الجنائيــة الدوليـة 
لرواندا، فقد أسـهمت، إلى جـانب محكمـة روانـدا، في العمـل 

ــة  الـذي تـوج بصـدور نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائي
الدولية. 

إن هذه المحكمة، لكوا تسهم إلى هذا الحد في إعادة 
تنظيــم المنطقــة، وتمثــل النمــوذج الأصلــي لنــوع جديــد مـــن 
المحاكم – نوع يكفـل احـترام القـانون الإنسـاني الـدولي وقمـع 
الجرائـم الجنائيـة – تسـتحق الدعـم والتعـاون النشـط مـن جميــع 
الحكومــــات. والاتحــــاد الأوروبي، مــــن جانبــــه، ســـــيواصل 
ــــق  المشــاركة في الجــهود الراميــة إلى تســهيل الســعي إلى تحقي

الأهداف التي كلفت ا المحكمة. 
السيد سيمونوفيتش (كرواتيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
قبـــل ســـبع ســـــنوات، أنشــــئت المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 
ـــرار لــس الأمــن. وآنــذاك،  ليوغوسـلافيا السـابقة بموجـب ق
كــانت الحالــة في يوغوســلافيا الســابقة تمثــل ديــــدا للســـلم 
والأمن الدوليين: فالحرب في البوسنة والهرســك كـانت آخـذة 
في التصـاعد، وأكـثر مـن ربـع مســـاحة كرواتيــا كــان محتــلا، 
ـــداد  وكـانت جرائـم الحـرب ترتكـب بصفـة يوميـة. وعلـى امت
الســنوات الســبع الماضيــة أخــذ الوضــع السياســي في المنطقــة 
يتطور، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة، 
وكمـا وصفـها الرئيـس جـوردا لتــوه، تنمــو مــن مجــرد فكــرة 
شجاعة إلى مؤسسة كبيرة وقوية يعمل ا ما يزيد علـى ألـف 

موظف ولها ميزانية سنوية تربو على ١٠٠ مليون دولار. 
وكلفـت المحكمـة بمهمـة محاكمـة الأشـخاص المتــهمين 
ــــم في إقليـــم يوغوســـلافيا الســـابقة. ويمكـــن  بارتكــاب جرائ
تلخيـص أهدافـها الرئيسـية علـى النحـو التـالي: منـــع ارتكــاب 
هـذه الجرائـم في المسـتقبل، عـزو الذنـب بالنسـبة للجرائـم الــتي 
ارتكبت بالفعل إلى مرتكبيها كأفراد – ومن ثم تحاشي الذنـب 
الجمـاعي والأنمـــاط التقليديــة الســلبية القائمــة علــى العــرق – 
وإنشـاء مسـرد تـاريخي موثـوق بـه لتلـك الأحـداث المأســاوية، 
يعــين البلــدان علــــى مواجهـــة مســـؤولياا وتســـهيل عمليـــة 



00-7552131

A/55/PV.68

المصالحة. وقد رُئي أن الوفـاء بجميـع هـذه الأهـداف ضـروري 
ـــا بــين  لخلـق الظـروف المؤاتيـة للتطبيـع المسـتدام للعلاقـات فيم

بلدان المنطقة. 
ومــن المؤســف أن وجــود المحكمــة الجنائيـــة الدوليـــة 
ليوغوسـلافيا الســـابقة لم يــردع عــن ارتكــاب الجرائــم. فقــد 
وقعت مذبحة سريبرينيتسا وجرائم كوسوفو بعد وقـت طويـل 
من إنشاء المحكمة. أمـا عـزو الذنـب إلى أفـراد فلـم يتحقـق إلا 
بعـض الشـيء، وذلـك مـن خـلال لوائـح الاـام الـتي صــدرت 
والمحاكمــات الــتي أجريــت لمتــهمين أمكــن الوصــول إليــــهم. 
والاستخفاف الصارخ بالمحكمة من جانب نظام ميلوسـيفيتش 
ــاهم في  وسـلطات صـرب البوسـنة المنتسـبة إلى هـذا النظـام، س
ترسـيخ مفـهوم للذنـب الجمـاعي. ومـــع ذلــك، فــإن جوانــب 
القصــور المذكــورة لا يمكــــن عزوهـــا إلى المحكمـــة وحدهـــا. 
فالافتقار إلى الكفاءة وإلى النجاح في منـع الجريمـة وفي نسـبتها 
إلى مرتكبيها كأفراد يمكن إرجاعه إلى عدم وجود دعـم دولي 

وتصميم دولي فيما يتعلق بتقديم مجرمي الحرب للعدالة. 
إن الحالــة في البلــدان الــتي تشــــملها ولايـــة المحكمـــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة تغيرت مؤخـرا تغـيرا كبـيرا. فقـد 
ـــيرات السياســية  تحسـنت الحالـة الأمنيـة وزاد الاسـتقرار. والتغ
الأخيرة التي حدثـت في المنطقـة أتـاحت فرصـا جديـدة للوفـاء 
بـأهداف ومقـــاصد المحكمــة علــى نحــو أســرع. فقــد نصبــت 
حكومتـــان جديدتـــان في كرواتيـــا وجمهوريـــة يوغوســـــلافيا 
ــــت انتخابـــات في البوســـنة والهرســـك وفي  الاتحاديــة، وأجري
كوســوفو. ومــع أنــــه جـــرى التنويـــه بمـــا للحكومتـــين مـــن 
إمكانيات، إلا أنه يجـب إثبـات الديمقراطيـة الـتي تتصفـان ـا. 

والتعاون مع المحكمة وضع شرطا لإثبات هذه الديمقراطية. 
وتعاون كرواتيا مع المحكمة أكده بالفعل التقريـر قيـد 
النظـر، وأيضـا بعـض البيانـات الـتي أدلى ـا مسـؤولو المحكمـــة 
أمـام مجلـس الأمـن خـلال الفـترة الـتي يغطيـها التقريـر. وقبـــول 

عضويــة جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــــة مؤخـــرا في الأمـــم 
المتحدة وبعض البيانـات الـتي أصدرـا قيادـا المنتخبـة حديثـا 
تثـير الآمـال في أن ترقـــى جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة إلى 
مستوى التزامات عضوية الأمم المتحدة، والتعاون مع المحكمة 

جزء لا يتجزأ منها. 
وحتى الآن، عدم توفـر التعـاون مـن جـانب جمهوريـة 
يوغوسـلافيا الاتحاديـــة وبعــض الســلطات الصربيــة البوســنية، 
ـــة كافيــة، يضــع البلــدان  وأيضـا عـدم توفـر آليـات إنفـاذ دولي
والحكومات التي تتعاون مع المحكمة في موقـف حـرج. عـلاوة 
على ذلك، فإن هذا الأمر عرضها، بما يشكل تناقضا، لسـمعة 
ـــدلا مــن إبــراز أن جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة  سـيئة. وب
رفضـت التعـاون مـع المحكمـة، أذاعـت وسـائط الإعـلام صــور 
أوجه وجرائم الكرواتيين والبوسنيين الذين كـانت تنقلـهم إلى 
لاهاي سلطام ذاا. وهذا الاختـلال يشـوه المفـهوم الشـامل 
للجرائم التي ارتكبت، ويمنع بالتالي من تقديم حساب تـاريخي 
يعتمد عليه. وهذه الحالة غير مقبولة لدى الحكومات المتعاونة 

والرأي العام في بلداا. 
إن جذور عدوان جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على 
كرواتيا والبوسنة والهرسك وتحريض صرب كرواتيا والبوسنة 
لم تبـين كإطـار ارتكـب فيـه عـدد مـن جرائـم الحـرب الفرديــة 
بواسطة مجموعات عرقية. ونفــس النـهج المعيـب يعـوق تحديـد 
اختلاف واضح بين جرائم الحرب التي تتبناها دولة والأعمـال 
الوحشية التي يرتكبها أفراد. وبينما جزء كبير من النقد ينبغي 
أن يوجه إلى جهة أخرى، لا عـذر هنـاك علـى الإطـلاق يـبرر 
أن المحكمة، بعد سبع سنوات من إنشـائها، لم تصـدر عريضـة 
اـام ضـد ميلوسـيفيتش عــن جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد 
الإنسـانية والإبـادة الجماعيـة في كرواتيـا والبوسـنة والهرســـك. 
وعريضة الاام التي أُعلنت، والتي سـتصدر في الأشـهر المقبلـة 

طال انتظارها وينبغي الإسراع ا. 
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وهناك إدراك متزايد بأن كل جريمــة حـرب ينبغـي أن 
يعاقب عليها. وفي كرواتيا بدأت إجراءات مؤخرا ضد أربعـة 
ـــين الكــروات يدعــى بــأم ارتكبــوا جرائــم ضــد  مـن المواطن
بوسـنيين في أهميتشـي، وضـد ســـبعة مــن المواطنــين الكــروات 
الذين يزعم أم ارتكبوا جرائـم ضـد الصـرب في غوسـبيتش. 
وبعـد الإطاحـة بمبلوسـيفيتش، فـإن معاقبـة مجرمـي الحـرب عــن 
طريــق التعــاون مــع المحكمــة الدوليــــة ليوغوســـلافيا الســـابقة 
والمحــاكم الوطنيــة هــي تحــد لحكومــة جمهوريــة يوغوســـلافيا 
الاتحادية الجديدة. وإذا وضع في الاعتبار عـدد جرائـم الحـرب 
التي ارتكبتها قوات جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة والقـوات 
الواقعـة تحـت سـيطرا، والاشـــتراك العســكري والمــدني علــى 
أعلـى المسـتويات، تكـون هـذه المهمـة صعبـة بالتـأكيد وتحتــاج 
إلى دعم وتصميم دوليين. وما لم تسلم جمهوريـة يوغوسـلافيا 
ـــــش  الاتحاديـــة مجرمـــي الحـــرب مثـــل ســـلجيفانكانين وراديت

ومركسيتش، ستظل مرتبطة بالجرائم التي ارتكبوها. 
ويجـــب أن نغتنـــم الزخـــم الـــذي ولدتـــه التغيــــيرات 
ـــتي حدثــت في المنطقــة والاســتعداد المعلــن مــن  الديمقراطيـة ال
الحكومات لتيسير الإنجاز السريع لأهـداف ولمقـاصد المحكمـة. 
وفي الوقـت الراهـن، يواجـه مجتمـع الأمـم المتحـدة كلـه المهمــة 
الحساسة الخاصة بتحديد دور المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا في 
الظـروف الجديـدة. وفريـق مجلـس الأمـن العـامل المنشـأ لتغيـــير 
ــــة ليوغوســـلافيا  وتعديــل النظــام الأساســي للمحكمــة الدولي
السـابقة ينبغـي أن يراعـــي المناقشــة الجاريــة اليــوم في الجمعيــة 
العامة وألا يركز علـى مجـرد الصياغـة التقنيـة لفقـرات جديـدة 
قليلـة تضـاف إلى النظـام الأساسـي. وينبغـــي أن يقــدم الفريــق 

العامل رؤية شاملة لمستقبل المحكمة. 
كيـف نشـرع إذا في عملنـا؟ إن الحالـة الأمنيـة المحســنة 
في جنـوب شـرقي أوروبـا، وحجـــم المــوارد المطلوبــة لتشــغيل 
المحكمة يجعلان من المعقول لأول وهلة النظـر في �اسـتراتيجية 
ــق  للخـروج�. إلا أن هـذا ينبغـي ألا نفعلـه علـى حسـاب تحقي

ـــة ليوغوســلافيا الســابقة.  الأهـداف الكـبرى للمحكمـة الدولي
فتحليلنــا الســابق يبــين بوضــوح أن مفتــــاح نجـــاح أو فشـــل 
المحكمـة هـو تقـديم ميلوسـيفيتش، وكـــارديتش وملاديتــش إلى 
العدالة، وهذا ينبغي أن يكون أولى أولويات المحكمة. إن كـل 
الجرائـم ينبغـي أن ينظـــر فيــها وفقــا لخطورــا وعندئــذ وفقــا 
للوقت الذي ارتكبت فيه. وكل مرتكبي جرائم الحـرب يجـب 
أن يعاقبوا، ولكن ليس بالضرورة في لاهـاي بواسـطة المحكمـة 
الدولية. وبغية تجنب عقد أو عقدين آخرين من عمل المحكمـة 
– وهــذه إمكانيــة تتــهددنا وأعلنــها الرئيــس جــــوردا – فـــإن 
عمليـات المحكمـة الوطنيـــة ينبغــي تشــجيبها ويمكــن أيضــا أن 
تمـارس إجـراءات إضافيـة ضـــد مــن تتهمــهم المحكمــة الدوليــة 
ـــاكم وطنيــة عندمــا  ليوغوسـلافيا السـابقة، وذلـك بواسـطة مح
وحيثمـا يســـمح الوضــع بذلــك، ومــع قيــام المحكمــة الدوليــة 

ليوغوسلافيا السابقة بدور الرصد لغرض تحقيق الموضوعية. 
إن فكرة إنشاء المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
بأسـرها كـانت قبـل كـل شـيء لنشـر العدالــة دوليــا، قبــل أن 
كـانت المحـاكم الوطنيـة مسـتعدة للقيـام ـذا العمـــل بنفســها، 
وليس كبديل دائم لها. وكلما أمكن قيام المحاكم الوطنية ـذا 
العمل في وقت قريب كان ذلك أفضل. ويمكن للمحكمـة أن 

تعهد إليها بقضاياها على أساس كل قضية على حدة. 
السـيد هونينغسـتاد (الـنرويج) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
دعوني أولا أشكر رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة 
على بيانه الوافي. إننا معجبون بالمنجزات التي حققتـها محكمـة 
يوغوسـلافيا علـى النحـو الـذي ينعكـس في مختلـف الأحكـــام، 
وأيضــا في التقريــر المعــروض علينــا. ولقــد ألقــــت الأحكـــام 
وعرائـض الاـام الـتي صـــدرت مؤخــرا الضــوء علــى مختلــف 
الأحـداث المتسلسـلة المرتبطـــة بدائــرة العنــف في يوغوســلافيا 

السابقة. 
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ونحن واثقون بأن المحكمـة ستسـهم في عمليـة السـلام 
والمصالحـة الطويلـة الأجـل في يوغوسـلافيا السـابقة. ونعتــبر أن 
مكافحة الإفلات من العقاب حاسمة من أجـل إحـلال السـلام 

وتحقيق المصالحة في المنطقة لأجل طويل. 
إن وجـود �حـارس� في شـكل محكمـة دوليـة أصبــح 
ـــع لصــون الســلم والأمــن  عنصـرا معترفـا بـه علـى نطـاق واس
الدوليـين في المنطقـة ولعمليـة إعـادة بنـاء اتمـع المـدني في ظــل 
ـــانون. وممــا يؤســف لــه، أن وجــود عدالــة جنائيــة  حكـم الق
دوليـة، في سـياق عـــالمي، هــو الاســتثناء بــدلا مــن أن يكــون 
القـاعدة. وفي هـذا الشـأن، فـإن أحكـام المحكمـــة تمثــل لبنــات 
جديـدة هامـــة في الاختصــاص الــدولي فيمــا يتعلــق بمحاكمــة 
مرتكبي أخطر الجرائم الدولية. والخبرة المحصلـة حـتى الآن عـن 
طريق عمل المحكمة نقطة انطـلاق نحـو إنشـاء المحكمـة الجنائيـة 

الدولية. 
وبينمــا نعــترف بالإنجــازات الــتي حققتــها المحكمــــة، 
يجـري تذكيرنـا باسـتمرار بـأن مرتكـبي الفظـائع الأساســيين في 
يوغوسـلافيا الســـابقة مــا برحــوا ينعمــون بحريتــهم بمــا يشــبه 
الإفلات من العقـاب. ولذلـك فإننـا نـود أن نؤكـد أن اتمـع 
الدولي ينبغي له ألا يتخلـى عـن التزامـه الطويـل الأمـد بالوفـاء 
بولاية محكمة يوغوسلافيا السابقة. وما من أحـد ينبغـي لـه أن 
يغـامر فيمـا يتعلـق بـالإفلات مـن العقـاب عـن أعمـــال الإبــادة 
الجماعية، والجرائم الأخـرى ضـد الإنسـانية أو جرائـم الحـرب 
الخطـيرة. وواجـب التعـاون مـع المحكمـة وفقـا لقـرارات مجلــس 

الأمن ليس موضوعا للتفاوض. 
ـــــس وزرائنــــا الســــيد  ويجـــب النظـــر إلى زيـــارة رئي
سـتولتنبرغ للمحكمـة في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر في ضــوء 
ذلـك. والقصـد منـــها هــو أن تبعــث برســالة مجــددة فحواهــا 
الاهتمـام الشـديد مـن اتمـع الـدولي بمكافحـــة الإفــلات مــن 

العقاب. 

ــة دون  وتشـكل المحكمـة عنصـرا هامـا في مجـال الحيلول
تكـرار الصراعـات. ومـــن الأهميــة بمكــان لنجــاح المحكمــة أن 
يحاط سكان المنطقـة علمـا بعملـها وأن ذلـك سـيحدث، حـتى 
لو تم بالتدريج. وفي هذا الصدد اتخذت المحكمـة مبـادرة هامـة 
بإنشـاء برنـامج التوعيـة في أواخـــر عــام ١٩٩٩، الــذي يوفــر 
معلومـات دقيقـة ونوعيـة عـن المحكمـة وأنشـــطتها للســكان في 
إقليم يوغوسلافيا السابقة. وقد أعلن رئيس الـوزراء الـنرويجي 
أثنـــاء الزيـــارة في الأســـبوع المـــاضي عـــن مســـــاهمة قدرهــــا 
ــــــابع  ٣٠ ٠٠٠ دولار لصنــــدوق التبرعــــات الاســــتئماني الت

للمحكمة، يذهب جزء منها لبرنامج التوعية. 
وتنضم النرويج بوصفها مناصرة قوية للمحكمـة، إلى 
الذيــن يناشــدون الــدول القيــام بجميــع الخطــوات التشــــريعية 
الضروريـة لكفالـة تعـاون الـدول الفعـال معـها. وبالإضافــة إلى 
تنفيـذ التشـريعات وضمـان الامتثـال لطلبـــات المحكمــة بتقــديم 
المساعدة، فإن الدعم الملموس للمحكمـة ينبغـي أن يظـهر مـن 

خلال تقديم الدعم المالي والمادي. 
وقد أعلنت الحكومـة النرويجيـة أيضـا عـن اسـتعدادها 
للنظـر في طلبـات مقدمـة مـن المحكمـة تتعلـق بإنفـاذ الأحكــام، 
ومن ثم، استقبال عـدد محـدد مـن المحكـوم عليـهم لقضـاء مـدة 
عقوبتهم في النرويج، بما يتماشى مع قانوننا الوطني. ونلاحـظ 
مع الارتياح أن فرنسا وأسبانيا قد عرضتـا أثنـاء العـام المـاضي 
تقديم مساعدة مثـل تلـك الـتي قدمناهـا. ونحـن نشـجع الـدول 
ـــتمر بأعمــال المحكمــة مــن  الأخـرى علـى اثبـات التزامـها المس

خلال اتخاذ إجراءات ملموسة. 
ـــا لقلقنــا. فــهذا  ويشـكل طـول مـدة الإجـراءات مبعث
ورطة حقيقية، نظرا لأن الحاجـة إلى ضمـان الإنصـاف، غالبـا 
مـا تتعـارض مـع الحاجـة إلى ضمـان العدالـة السـريعة. وينبغـــي 
النظر بجدية في الاقتراحات التي تناقش كيفية الإسـراع بـالنظر 
في القضايـا المعروضـة علـى المحكمـــة دون أن يــؤدي ذلــك إلى 
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ــــهمين أو للأطـــراف  المســاس بــالحقوق الإجرائيــة ســواء للمت
الأخرى في القضايا. 

ولذلـك لاحظنـا باهتمـام عظيـــم النتــائج والتوصيــات 
الـواردة في التقريـر المقـدم إلى الأمـين العـام مـن رئيـس المحكمـة 
السيد كلود جوردا. ومما له أهمية خاصة، أن نلاحـظ تشـكيل 
ــــار  مجموعــة مــن القضــاة المخصصــين وزيــادة الاســتعانة بكب
الموظفين القانونيين لضمان قدر أكبر مـن الكفـاءة. كمـا ننـوه 
بـأثر الإصلاحـات المقترحـة علـى خفـض المـدة الزمنيـة المقــررة 
لنظـر القضايـا. ونحـن نتطلـع إلى النتـائج الـــتي ســيتوصل إليــها 
الفريـق العـامل الـذي أنشـأه مجلـس الأمـن لتقييـم تقريـر رئيــس 

المحكمة. 
ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلـم بالانكليزيـة): أود في البدايـة أن أهنـــئ القــاضي كلــود 
جوردا، رئيس المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، 
علـى عرضـه المركـز لتقريـــر المحكمــة الســنوي الســابع المقــدم 
للجمعيـة العامـــة. كمــا أود أن أعــرب عــن تقديرنــا للرئيــس 
ـــاء  وزملائــه أعضــاء المحكمــة علــى مســاعيهم مــن أجــل الوف

بالولاية الهامة التي عهدت ا الأمم المتحدة للمحكمة. 
إن قرار الأمم المتحدة التاريخي بإنشاء محكمـة جنائيـة 
دوليــة في عــام ١٩٩٣ لمحاكمــة الأشــخاص المســــؤولين عـــن 
ارتكــاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــــد الإنســـانية في إقليـــم 
يوغوسلافيا السابقة (ما بـرح يحظـى بـلا تحفـظ بتـأييد اتمـع 
الـدولي. وإن شـتى الأنشـطة الـتي تم الاضطـلاع ـا في غضــون 
ـــة، بمــا في ذلــك، ضمــن جملــة أمــور،  السـنوات السـبع الماضي
إجــراء التحقيقـــات، وإصـــدار لوائـــح الاـــام، والمحاكمـــات 
وإصـدار الأحكـام، تشـهد كلـها علـى أن اتمـع الـــدولي لــن 
يتغــاضى عــن ارتكــاب أفظــع الجرائــم في إقليــم يوغوســلافيا 
السابقة، وأن ارمين الذيـن ارتكبـوا أعمـال الإبـادة الجماعيـة 
والتطهير العرقي والاغتصـاب والتعذيـب ليـس في اسـتطاعتهم 

الإفـلات مـن العدالـة. والحـــق أن الدعــم الــذي قدمتــه الأمــم 
المتحدة إلى المحكمة هو مؤشر واضح علـى إيمـان مجتمـع الأمـم 
بـأن إرسـاء السـلم الدائـم في البلقـان يمكـن تحقيقـه عـن طريـــق 

العدالة، ولكن ليس بدوا. 
وممــا يبعــث علــى الارتيــاح أن نلاحــظ مــــن تقريـــر 
المحكمـة السـابع المقـدم للجمعيـة العامـة أـا قـد اسـتفادت مــن 
الخـبرات الـتي حصلتـها منـذ إنشـــائها وأصبحــت قــادرة علــى 
تثبيت قدميها كمحكمـة جنائيـة نشـطة، وعلـى اتخـاذ التدابـير 
ـــع  المناسـبة للتعـامل مـع عـبء العمـل المـتزايد. كمـا نلاحـظ م
التقدير أن المدعي العام واصل خلال العام المـاضي إيفـاد فـرق 
للتحقيق في المنطقة، وعلى الأخـص إلى كوسـوفو، كمـا أنشـأ 
مراكز عمل مؤقتة في عدد من الأماكن لمقابلة الشـهود وجمـع 
الأدلـــة ذات الصلـــة. ونحـــن نحـــث المحكمـــة علـــى مواصلــــة 
الاضطـلاع الكـامل بالمسـؤوليات الموكلـــة إليــها مــن الجمعيــة 
العامة من خـلال محاكمـة وإدانـة جميـع الذيـن ارتكبـوا جرائـم 

بموجب اختصاص المحكمة عن منطقة البلقان. 
ويشير التقرير المعروض علـى الجمعيـة إلى أن التعـاون 
بين الدول والمحكمة قد تحسن تحسـنا كبـيرا في السـنة المـاضي. 
ـــة  ومــن المؤكــد أنــه تطــور واعــد ويوضــح إيمــان دول المنطق
بـأن محاكمـة جميـع المتـــهمين ستســاعد علــى إدامــة الســلم في 
ـــى  منطقـة البلقـان. ولذلـك، فإننـا نحـث جميـع دول البلقـان عل
مواصلة التعاون التام مع المحكمـة حـتى لا يفلـت ارمـون مـن 

العقاب. 
وقـد درسـنا باهتمـــام تقريــر فريــق الخــبراء الــوارد في 
الوثيقة A/54/634، الذي أجرى استعراضا لفاعلية عمــل وأداء 
المحكمـة، بنـاء علـى طلـب الجمعيـة العامـة. وقـد أحطنـــا علمــا 
أيضا بتعليق المحكمة على توصيات فريق الخـبراء، والـذي يبـين 
أن غالبية هذه التوصيات قد نفذت وأن بقية اقتراحـات فريـق 
الخبراء تمر بمختلـف مراحـل الاسـتعراض. وقـد أسـهمت هـذه 
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الممارسـة دون شـــك في أداء المحكمــة علــى نحــو أفضــل فيمــا 
يتعلــق بــالتعجيل بعمليــة المحاكمــات والاســتفادة المثلــى مــــن 

الموارد المتاحة لها. 
وقـد درس وفـــدي بعنايــة الرســالة الاستشــرافية الــتي 
وجهها رئيس المحكمة إلى الأمين العام المؤرخــة ١٢ أيـار/مـايو 
٢٠٠٠. وفي تلــك الرســالة يشــرك القــاضي جــوردا الــــدول 
الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة في تقييمــه للحالــة الراهنــة لســير 
المحاكمـات أمـام المحكمـــة. ووفقــا لتقديراتــه فــإن المحكمــة إذا 
حافظت على هيكلها الحالي وواصلت العمل وفقـا لإجراءاـا 
القائمة حاليا، فقد يلزم أن تواصل عملـها حـتى عـام ٢٠١٦، 
كي تتمكن من إاء محاكمـة الأشـخاص المـاثلين أمـام العدالـة 
في مختلف مراحل إجراءاا، والأشـخاص المتوقـع مثولهـم أمـام 

المحكمة في مراحل لاحقة. 
وتتضمــن رســالة القــاضي جــوردا ثلاثــة اقتراحــــات 
ـــة وهــي: تفويــض بعــض الســلطات  عمليـة لمعالجـة هـذه الحال
ـــق  لبعـض كبـار القـانونيين في الدائـرة الابتدائيـة، وتشـكيل فري
مـن القضـــاة المخصصــين، يمكــن للمحكمــة أن تنشــئ منــهم 
دوائـر جديـدة لاسـتكمال الدوائـر الموجـودة، وتوســيع نطــاق 
دائـرتي الاســـتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا 

السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
وعلى الرغم من أن اعتماد المقترح الأول لـن يتطلـب 
ــــترحين  تعديــل النظــام الأساســي للمحكمــة، فــإن تنفيــذ المق
الآخرين سيتطلب من مجلـس الأمـن تعديـل النظـام الأساسـي. 
ومن البديهي أن جميع المقترحات الثلاثة سـيترتب عليـها آثـار 

مالية. 
إننـا نـــدرك أن مجلــس الأمــن قــد أنشــأ فريــق عــاملا 
لدراسـة هـذه المقترحـات، ومـن المتوقـع أن يقـدم هـذا الفريـــق 
العامل النتائج التي سـيخلص إليـها قبـل ايـة هـذا العـام. ومـع 
هذا، أود أن أتشاطر مع الجمعيـة العامـة مشـاعرنا فيمـا يتعلـق 

بالمقترحات التي قدمها رئيس المحكمة إننا ما زلنا مقتنعين بـأن 
نجـاح المحكمـة في النـهوض بولايتـها سيسـاعد في تعزيـز ســيادة 
القانون ومنع تجدد الجرائم الشائنة. والواقع أن الإنجاز النـاجح 
لولاية المحكمة سيكون انتصارا للقيم الإنسانية السوية. لذلـك 
من الحتمي أن تقـوم الأمـم المتحـدة باعتبارهـا الجهـة المؤسسـة 
للمحكمة، ومجلس الأمن بصفـة خاصـة، يدعـم المحكمـة بقـوة 
وتزويدها بكل الموارد الضرورية حتى يمكنها إنجاز هذه المهمة 
الهامـة بشـكل كـامل. وعلينـا التـأكد مـن أن المطالبـــة بالعدالــة 

الدولية تسمو فوق أي اعتبار آخر. 
وأخيرا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعـرب عـن أملنـا 
من أن الدروس التي تعلمناها من هذه المحكمة الناجحـة نسـبيا 
سيستفاد منها في تقديم مقـترفي الجرائـم المماثلـة الـتي ارتكبـت 
في أنحــاء أخــرى مــن العــالم إلى العدالــة. إن الجرائــم واســــعة 
الانتشار والمنهجية التي ارتكبتها سلطة الاحتلال ضد المدنيـين 
مـــن ســـكان فلســـطين في الأراضـــي المحتلـــة عـــــبر الســــنين، 
وخصوصــا في الأســابيع الأخــيرة، انتــهاكا لاتفاقيــــة جنيـــف 
الرابعـة لا تقـل ترويعـا عـن الجرائـــم الــتي ارتكبــت في منطقــة 
البلقـان. لذلـك، يتعـين علـى الأمـم المتحـــدة ألا تديــر ظــهرها 
لضحايـا الجرائـم اللاإنسـانية الـتي ترتكـب ضـد الشـعوب الـــتي 
تناضل لتحرير أراضيها من الاحتلال الأجنـبي. وينبغـي لهـا أن 
ــة  تفكـر مليـا في السـبل والوسـائل الـتي تـؤدي إلى إنشـاء محكم
تقدم إلى العدالة مرتكبي هذه الجرائـم بأسـرع مـا يمكـن، بغيـة 
منع ارتكاب المزيد من هذه الفظـائع وتحقيقـا للعدالـة في تلـك 

المناطق التي تحتاج إليها بشدة. 
السـيد أويكـور (تركيـا) (تكلـم بالانكليزيـــة): بينمــا 
نشترك في تأييد البيان الذي أُلقي باسم الاتحاد الأوروبي، نـود 
ـــة  أن نــبرز بعــض النقــاط بشــأن البنــد المتعلــق بتقريــر المحكم

الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
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ـــــاء  إن مـــن أهـــم الأهـــداف الأساســـية للبشـــرية إ
الصراعات والمعاناة الإنسـانية ثم تحقيـق السـلام دون التضحيـة 
بالعدالـة. وإبـرام اتفاقـات سـلام لإـاء فـترة عنـف قـد يوقـــف 
الأعمال الوحشية، ولكن الإبراء من الجروح التي سببها ذلـك 
العنـف ومنعـــه مــن توليــد المزيــد مــن الفظــائع ليــس بالمهمــة 
السـهلة. وتقـديم المسـؤولين عـن أعمـال العنـف الصارخـة الــتي 
اقـترفت ضـــد أنــاس لا حــول لهــم ولا قــوة إلى العدالــة يمثــل 
خطـوة مـن الخطـوات الـتي ينبغـي أن يتخذهـا اتمـــع الــدولي 
لإثبـات أن العنـف لا يمكـن أن يرتكـب ويفلـت مرتكبـوه مــن 
العقـاب. والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة هــي 

المؤسسة المنشأة لهذا الغرض. 
إن المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة – 
وهي أول محكمة جنائية دولية تنشأ منذ ٥٠ عاما – واجـهت 
عــددا مــن التحديــات بعــد إنشــائها في عــام ١٩٩٣. وبعـــد 
مرحلــة بنــاء المؤسســات الأولى. اتخــذت المحكمــة الخطــــوات 
اللازمـة لتصبـح محكمـة تعمـل بشـــكل فعــال، وذلــك بمعالجــة 
مشكلة طول مدة المحاكمة، والتركيز على المقترفين الرئيسـيين 
للجرائم، لا سيما بالنظر إلى الموارد المحدود، وتنفيـذ تحقيقـات 

الطب الشرعي. 
ولا يــزال دعــم اتمــع الــدولي، وخصوصــا تعـــاون 
الـدول فـرادى مـع المحكمـة يمثـل أهميـة بالغـة لفعاليـــة المحكمــة. 
ـــة بكــل الوســائل  ويـب بجميـع الـدول أن تتعـاون مـع المحكم
الممكنـة. وفي هـذا الصـــدد، نطــالب جميــع الــدول بــأن تتيــح 
إمكانية الحصول على جميــع البيانـات والمعلومـات ذات الصلـة 
المتوفرة لديها فيما يتعلـق بالمحاكمـات، وضبـط الأدلـة، وإلقـاء 
القبـض علـى المتـهمين ونقلـهم إلى المحكمـة، وتجميـــد الأمــوال 
والممتلكات الخاصة بالمتهمين داخل أراضيها، وإنفاذ الأحكام 
الصـــادرة ضدهـــم إذا كـــانت قـــد أبرمـــت اتفاقــــا في هــــذا 

الخصوص. 

وهناك أشكال شتى يمكـن أن تتخذهـا طبيعـة التعـاون 
بـين المحكمـة والـــدول. فنلاحــظ أن هنــاك ســبع دول وقعــت 
بالفعل اتفاقات بشـأن إنفـاذ الأحكـام. وفي إحـدى الحـالات، 
قـام البلـد الـــذي تم فيــه لأول مــرة إلقــاء القبــض علــى أحــد 
المتـهمين بتوقيـع اتفـاق إنفـاذ مخصـص. وسـنت بعـــض الــدول 

الأخرى تشريعات لتنفيذ تلك الأحكام. 
وفي هذا الصدد، نود أن نشير إلى الزيــارة الـتي قـامت 
ـا السـيدة كـارلا دل بونـــتي المدعيــة العامــة للمحكمــة، مــع 
نـائب المدعيـة العامـة ومستشـــاريها، إلى تركيــا يومــي ٦ و ٧ 
ــــة خـــلال  آذار/مــارس ٢٠٠٠. لقــد اجتمعــت المدعيــة العام
زيارـا مـع وزيـر العـدل، ومـع المدعـين العـامين وكذلـك مـــع 
وكيــل وزارة الخارجيــة. ودار الحديــث خــلال هــذه الزيـــارة 
حـول سـبل ووسـائل زيـادة التعـاون بـين تركيـا والمحكمـــة. إن 
تركيا التي أيدت دوما عمل المحكمة، تقوم الآن بإعداد لوائـح 
تشريعية لهذا الغرض. وقد أتاحت زيارة المدعية العامـة فرصـة 
تحظى بترحيب بالغ لمناقشة أساليب زيادة ذلك التعـاون. ومـا 
فتئت تركيا تشعر بتعاطف مع الذين تعرضوا لأعمال وحشية 
ــــا  لا حصــر لهــا في إقليــم يوغوســلافيا الســابقة، وهكــذا فإ
ستواصل تقديم دعمـها الكـامل للعمليـة القانونيـة الـتي تتوخـى 

تقديم مقترفي تلك الأعمال إلى العدالة. 
ــدة  ونـود أن نـبرز هنـا أحـد الأحـداث المأسـاوية العدي
الــتي وقعــت في إقليــم يوغوســلافيا الســابقة وذلــــك بســـبب 
ــــو  ضخامتــه وتراخــي اتمــع الــدولي في مواجهتــه، ذلــك ه
سـقوط سريبرينتشـا. لقـد كـان هـذا الحـدث موضـــوع تقريــر 
مسـتفيض قدمـه الأمـين العـام، وهـو يميــط اللثــام عــن التنفيــذ 
الوحشــي لخطــة تطــهير عرقــي. ففــي غضــون خمســة أيــــام، 
قُتل الآلاف من البشر بطريقة منهجية. إن الوحشـية الـتي نفـذ 
ـا هـذا الحـدث بـالذات وأحـداث أخـرى ذات طبيعـــة مماثلــة 
وقعـت في إقليـم يوغوسـلافيا الســـابقة تتجــاوز تصــور العقــل 

البشري. 
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إننــا ســنمتنع عــن الدخــول في تفــاصيل المحاكمــــات 
الجارية. ومع ذلك، فإننا نحيط علما بحقيقة أن محاكمـة واحـد 
علـى الأقـل مـن كبـار الضبـاط المتـهمين بالاشـــتراك في مذبحــة 
سريبرينتشـا تجـري منـذ شـهر آذار/مـارس ٢٠٠٠. إننـا نتوقــع 
أن يقـدم إلى العدالـة ليـس فقـط أبـرز الشـخصيات، بـل أيضـــا 
كـل فـرد يتحمـل أيـة مسـؤولية عـن تلـك الأعمـال الوحشــية. 
وما زلنا نشـعر بفـزع إزاء حقيقـة أنـه بينمـا توجـد في لاهـاي 
محكمة تمارس عملها وتتمتع بتأييد اتمع الدولي، فـإن القـادة 
العسـكريين والسياسـيين المسـؤولين عـن الانتـهاكات الخطـــيرة 
للقانون الإنساني وعن أعمال التطهير العرقي التي أرتكبـت في 
البوسـنة والهرسـك وفي كوسـوفو ومنـــاطق أخــرى في البلقــان 

ما زالوا طليقين. 
ومن الأمور الحاسمـة لاحتجـاز مقـترفي تلـك الأعمـال 
تعــاون بلــدان المنطقــة في هــذا الصــدد. ومــن الحقــــائق الـــتي 
تدعــو إلى الأســف أن التعــــاون بـــين بعـــض بلـــدان المنطقـــة 
والمحكمـة لا يـزال مـن الأمـور العويصـة. وغـني عـن القـــول إن 
إيـواء هـؤلاء ارمـين يعـد في حـــد ذاتــه اشــتراكا في الجريمــة. 
ونحـن نحـث مـرة أخـرى جميـع الـدول والكيانـات، وخصوصــا 
تلك التي تحمي ارمـين مـن العقـاب في إقاليمـها علـى العمـل 

مع المحكمة. 
ويراودنا الأمل في أن إنشاء مكتبي الاتصال الإقليمـي 
في زغرب وبنيالوكا لتقديم المعلومات الدقيقة والآنية باللغـات 
المحلية عن عمل المحكمة، وإمكانية إعـادة فتـح مكتـب المحكمـة 
في بلغراد، سوف يؤدي إلى الإسهام في تحقيق العدالة في تلــك 

المنطقة. 
ومن ناحية أخـرى، فـإن مخـاوف الزعمـاء السياسـيين 
والقــادة العســكريين الــذي وجــه إليــهم الاـــام ولا يزالـــون 
مطلقي السراح على نفس القدر من الأهمية الحيوية. ومن غير 
المقبـول الســـعي إلى عقــد صفقــة مــن أي نــوع مــع مرتكــبي 

أعمـال العنـف هـذه أو سـحب لوائـح الاـام تحقيقـــا لكســب 
ـــاوض. ومــن دواعــي  سياسـي. فليسـت العدالـة موضوعـا للتف
سرورنا أن نلاحظ أن المحكمـة قـد واصلـت حـتى الآن الأخـذ 

ذا النهج. 
وأود أن أوجه الشكر لرئيس المحكمة، القاضي كلـود 
جــوردا، علــى عرضــه المفيــــد لتقريـــر المحكمـــة. ويســـرنا أن 
التطورات خلال الفترة مـن ١ آب/أغسـطس ١٩٩٩ إلى ٣١ 
تموز/يوليه ٢٠٠٠ تدل علـى إحـراز المحكمـة بعـض التقـدم في 
إنجـاز ولايتـــها. فقــد أصــدرت الدوائــر الابتدائيــة كثــيرا مــن 
ـــة.  الأحكـام في فـترة الإبـلاغ الحاليـة، منـها ثلاثـة أحكـام ائي
وتـأكدت سـت لوائـح اـام خـــلال هــذه الفــترة، ونقــل ١٣ 
متهما إلى وحدة الاحتجـاز التابعـة للأمـم المتحـدة في لاهـاي. 
ونشيد بالعمل الذي يقوم به كل من رئيس المحكمة، والمدعيـة 

العامة، وجميع قضاة المحكمة ومسؤوليها. 
لقد أنشئت المحكمة لمقاضاة المسؤولين عن انتـهاكات 
القانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوســلافيا السـابقة 
منذ عام ١٩٩١، غير أنه سيكون للنتائج الـتي يتمخـض عنـها 
عملـها تأثـير بعيـد المـدى يتجـاوز أي إطـار زمـني وأي منطقــة 
تخضع لولايتها القضائية. وقد أسهمت في بلـوغ المثـل الأعلـى 
المتمثـل في صنـع السـلام، مـن حيـث تقـديم الدعـــم الأدبي لمــن 
تضــرروا أكــثر مــن غــيرهم مــن جــــراء انتـــهاكات القـــانون 
الإنسـاني الـدولي. وقـد برهنـت علـى أن العنـف، حـتى العنــف 
الذي يرتكبه كبار المسـؤولين علـى نطـاق واسـع، لا يمـر دون 
عقاب، وساعدت بذلك على يئة مناخ مناسب لا غـنى عنـه 
لأي نشاط من أنشطة بناء السلام. فإقرار سـيادة القـانون مـن 
العنـــاصر الرئيســـــية لأي ســــلام دائــــم، وتواصــــل المحكمــــة 

الاضطلاع بدور حاسم في هذا الصدد. 
وليـس بالمهمـة اليسـيرة بنـاء مســـتقبل مشــترك وســط 
ـــل هــذه الخلفيــة  العـذاب النـاجم عـن صـراع وحشـي. وفي ظ
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ـــل الجميــع أمــرا ضروريــا،  يصبـح التعـاون مـع المحكمـة مـن قب
لا ـرد إرسـاء العدالـة، وإنمـا أيضـا إيذانـا بمقـدم عصـر جديــد 
لا تعود الأطراف فيـه تشـعر بالحاجـة إلى أن يشـوه كـل منـها 

صورة الآخر. 
السيد تارابرين (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
يعلق الاتحاد الروسي أهمية كبـيرة علـى دراسـة الجمعيـة العامـة 
للأنشطة التي تضطلع ـا المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص 
المسؤولين عن الانتهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي 
المرتكبــة في إقليــم يوغوســلافيا الســــابقة منـــذ عـــام ١٩٩١. 
ــــر الســـنوي  ونشــعر بالامتنــان للمعلومــات الــواردة في التقري
ــــذي قدمـــه رئيـــس  الســابع لمحكمــة يوغوســلافيا الســابقة، ال
المحكمة، السيد جوردا، إلى الجمعية العامـة في ٢٦ تمـوز/يوليـة 

من هذا العام. 
ونشــاطر القــاضي رأيــه في أن هــذه الهيئــة المختصــــة 
ـــها وأن  بالعدالــة الجنائيــة الدوليــة تمــر بمنعطــف هــام في تاريخ
مصداقيتـها والدعـم الـدولي لهـا في كفـة المـيزان. وعندمـا أنشــأ 
اتمـع الـدولي هـذه المحكمـة أسـند إليـها دورا هامـا في تسـوية 
الأزمـة اليوغوسـلافية ومجاـة الانتـهاكات الجسـيمة للأعــراف 
الإنسانية الدولية، مهما كان مرتكبوها. غـير أن المحكمـة منـذ 
البدايات الأولى لقيامها بأنشطتها لم تجتنب التسـييس والتحـيز 
والموالاة في أنشطتها، ولا سيما فيما يتعلق بيوغوسلافيا. فقـد 
اتخـذت اتجاهـا واضـــح المناهضــة للصــرب، كمــا يتضــح مــن 
ــم  الإحصـاءات: فمعظـم مـن وجـهت إليـهم المحكمـة الاـام ه
مـن الصـرب. وكثـيرا مـا غضـت المحكمــة الطــرف عــن عــدم 
مراعــاة الأطــراف الأخــرى في الصــــراع للقواعـــد الإنســـانية 
المتعارف عليها دوليا. وفيما يتعلق بالانتـهاكات الـتي يفـترض 
ارتكاا من جانب يوغوسلافيا في كوسوفو، تجاوزت المدعية 
العامة حدود سلطاا وتعدت على الاختصاصـات الـتي ينفـرد 

ا مجلس الأمن. 

وقد مات مواطنون يوغوسـلافيون مسـالمون ودمـرت 
الضربات الجوية لمنظمة حلـف شمـال الأطلسـي (نـاتو) أهدافـا 
مدنيـة في يوغوسـلافيا، ولكـن المحكمـة لم تجـــد مــبررا لإجــراء 
تحقيق في هذا الأمر، حتى بعـد مواجهتـها بالحقـائق الواضحـة، 
اعتقـادا منـها أن مـوت المواطنـين المسـالمين ليـس سـوى مســألة 

أخطاء قليلة من جانب الناتو. 
ونرى أنه كان ينبغي توجيـه قـدر أكـبر مـن الاهتمـام 
ـــرار القيــام بتحقيــق مــن عدمــه والاســتناد فيــه إلى  الجـدي لق
ــــل حقيقـــة بشـــكل  أســباب أقــوى؛ وكــان ينبغــي تحــري ك

مستفيض وإبلاغ اتمع الدولي بالنتيجة. 
ويساورنا قلق خطير من أن أنشطة المحكمة قد بـدأت 
تشـــكل ديـــدا لنــــزاهة القـــانون الـــدولي. فلـــــدى اعتمــــاد 
ميثاق المحكمة، في عام ١٩٩٣، كـان اتمـع الـدولي يفـترض 
أــا ســتتقيد بتطبيــق القواعــد الإنســانية القائمــة والمتعــــارف 
عليــها. بيــد أن محكمــــة يوغوســـلافيا مـــن الوجهـــة العمليـــة 
تدخــل عليــها التصويبــات حســب هواهــا وتطبــق تفســيراا 

الخاصة لها. 
ولسنا وحدنا في هذا الرأي. فقـد قـال رئيـس محكمـة 
العدل الدولية، غيلبرت غيوم، في هذه القاعة ذاا منذ أسابيع 
قليلـة أن المحكمـة لم تـأخذ في قضيـة داسـكو تـاديتش بالتفســير 
المتعارف عليه عموما للقانون ووضعت تفسيرا جديـدا خاصـا 
ا لمسؤولية الدولة في إطار القانون الدولي. وهذه الممارسات 
وفقـا للسـيد غيـوم لا تـؤدي إلا إلى الفوضـى في مجـال القـانون 
ـــع  الـدولي. وفي هـذا الخصـوص نؤيـد بالكـامل آراء رئيـس أرف

هيئة قانونية دولية للمجتمع الدولي. 
وليـس بوسـعنا أن نوافـق علـى الممارسـة المشــكوك في 
أمرهـا للغايـة مـن وجهـة نظـر القـانون الـدولي، الـــتي تعــد ــا 
المدعيــة العامــة لوائـــح اـــام مختومـــة وتحيلـــها لا إلى الـــدول 
فحسـب، كمـا ينـص النظـام الأساســـي للمحكمــة، وإنمــا إلى 
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الهيئــات الدوليــة. وفي رأينــا أن الاتفــاق المــبرم بــين المحكمــــة 
والناتو، الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمـن وينـافي ولايـة 
قوة الاستقرار، بارك العمليات الخاصـة الـتي قـامت ـا قـوات 
الناتو دف اقتفاء أثر مـن يفـترض ارتكـام لجرائـم. ويذكـر 
التقريـر قيـد النظـر أن لوائـح الاـام المختومــة تيســر عمليــات 
الاعتقال. بيد أن من المعروف أن قوات الناتو ارتكبت خلال 
هـذه العمليـات الخاصـة انتـهاكات لحـــدود دول ذات ســيادة، 
وأن القبض على المشتبه في أمرهم كثيرا ما تسـبب في موـم. 
وقد وقع آخر هذه الحوادث المأساوية منذ وقـت قصـير جـدا، 
في شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر مـن هـذا العـام، لـــدى القبــض 
ـــت الاســتقرار. وفي هــذا  علـى يـانكو يـانيي بواسـطة قـوة تثبي
السـياق يحـق التســاؤل عــن مشــروعية تمويــل اتمــع الــدولي 
لهـذه الأنشـطة الـتي تتجـاوز إطـار الولايـة الممنوحـة للمحكمــة 
وتقـــوض الثقـــــة في حيدــــا. ونــــرى إســــرافا في ميزانيتــــها 
الـتي تزيـد عـن ١٠٠ مليـــون دولار في الســنة، كمــا نــرى أن 
ــــن المعقـــول  عــدد موظفيــها يزيــد عــن الحاجــة. ولا نــرى م
ــــه محكمـــة العـــدل  أن تتكلــف المحكمــة ١٠ أمثــال مــا تتكلف
الدولية وأن ملاكها من الموظفـين يزيـد ١٥ ضعفـا عـن مـلاك 
ـــم  المحكمـة المذكـورة، الـتي هـي أرفـع جـهاز قضـائي تـابع للأم

المتحدة. 
ونود في هذا السياق أن نسترعي الاهتمام من جديـد 
إلى توصيــات اللجنــة الاستشــارية لشــــؤون الإدارة والميزانيـــة 

بشأن ضرورة تنظيم وتبسيط تكاليف المحكمة. 
ـــلافية في ظــل ظــروف  لقـد أنشـئت المحكمـة اليوغوس
سياسـية وتاريخيـة محـددة بوصفـها تدبـيرا خاصـا لإعـادة إقـــرار 
السـلام في المنطقـة وصونـه. واليـوم اختلـف الحـــال في البلقــان 

اختلافا كبيرا عما كان عليه. 
مع أخذ تطورات المنطقة الأخيرة في الاعتبـار، نعتقـد 
أن من المفيد إجراء استعراض شامل لأنشـطة المحكمـة الجنائيـة 

الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة وإلقاء نظرة فاحصة علـى 
نطـاق مهمتـها والمـدة الـــتي ســتواصل فيــها عملــها. وفي هــذا 
الإطار نعتقد أن التنبؤ بأن الحاجـة إلى المحكمـة سـوف تسـتمر 
لمدة من ١٥ إلى ٢٠ عاما وسوف تتكلـف ١,٥ إلى ٢ مليـار 
دولار لمحاكمة المذنبين يعطينا سببا جـادا للتفكـير في الضـرورة 
السياسية والجدوى المالية لهذه الهيئة المخصصة التي تعمل لهـذه 

الفترة الطويلة. 
ويؤيد الاتحاد الروسي جهود الأمم المتحدة لتصحيـح 
ـــات التنظيميــة في عمــل محكمــة  الخطـأ والتغلـب علـى الصعوب
يوغوسلافيا. ولقد درسنا بعناية مقترحات القضـاة للاسـتفادة 
الكبـيرة مـن كبـار المحـامين في الجلسـات التمهيديـــة، وكذلــك 
إنشاء فريق من القضاة محدود الولاية لدفع عجلة العمـل. وفي 
الوقت ذاته، نعتقد أنه ينبغـي أن نتخـذ جـا شـاملا في تحليـل 
أنشطة المحكمــة وننظـر في طـرق ووسـائل تحسـين فعاليـة عمـل 
المحكمة، لا سيما الطرق التي قدمها تقرير فريـق الخـبراء الذيـن 
يســتعرضون فعاليــة أنشــطة محكمــتي يوغوســــلافيا وروانـــدا، 
ـــائق أخــرى حــول هــذه المســألة.  بالإضافـة إلى مـا ورد في وث
وروسـيا علـى اسـتعداد للتعـاون بشـكل إيجـابي في التعـامل مــع 

جميع هذه المشاكل. 
السيد كارب (الولايات المتحدة الأمريكيـة)  (تكلـم 
بالانكليزية): تود الولايات المتحدة أن تشكر القاضي جـوردا 
علـى تقريـره الاســـتهلالي التفصيلــي الملمــوس بعمــق والرقيــق 

والعادل. مرى أخرى، سوف نكون مختصرين. 
ونحــن لا نتفــق مــع الــرأي القــــائل بـــأن المحكمـــة تم 
تسييسها بإفراط، ولا أا معاديـة للصـرب. ويجـب أن يحـرص 
المـرء علـى تجنـب توجيـه مـة الإنحيـاز لمؤسسـات واضحــة في 
حيادهـا مثـل المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغوســلافيا 

السابقة. 
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وصحيـح أن الوضـع في بلغـراد تحســـن بدرجــة هائلــة 
وأن هذا مصدر ارتياح كبير لنا جميعا. إلا أن هذا لا يعني أنـه 
لم يعد هناك لها سبب قوي للمحكمة أو أن الوقـت قـد حـان 
للبدء في التركيز على إاء عملـها. لقـد قـامت المحكمـة بعمـل 
جيد وما زال هناك المزيد من العمل. ولا توجد مؤسسة تبلـغ 
حد الكمال، إلا أن رأينا في هذه المحكمة وفي القاضي جـوردا 

أما يستحقان احترامنا وامتناننا. 
ويســعدنا التنويــه بــأن المحكمــة تبحــــث عـــن طـــرق 
ـــدو لنــا الاقــتراح الخــاص  لتحسـين أعمالهـا بدرجـة أكـبر. ويب
بالقضـاة محـــدودي الولايــة وكأنــه وســيلة جديــرة بالاهتمــام 
لتعجيـل الأمـور، وذلـك لصـالح العدالـة والجـدوى الماليـة علــى 

حد سواء. 
وتبــدو تقديــرات الأمانــة العامــة لتكلفــــة التغيـــيرات 
ـــة أن تواصــل يقظتــها  صحيحـة تقريبـا. إننـا ننتظـر مـن المحكم
بشأن الأمور الموفرة للمال وواعية لإمكانية تطبيـق مقترحـات 
ـــة  خفــض التكــاليف المتعلقــة بعمــل القضــاة المحــدودي الولاي
ـــد هــذه التغيــيرات بشــدة بقــدر إمكــان  ودورهـم. ونحـن نؤي

تنفيذها ضمن حدود هذه الأرقام. 
ونشجع أيضا مجلـس الأمـن علـى الـرد بشـكل إيجـابي 
علــى مقترحــات تعديــــل النظـــام الأساســـي الـــذي اقترحتـــه 

المحكمة. 
ـــــو الآن  الرئيـــس بالنيابـــة (تكلـــم بالفرنســـية): أدع

الممثلين الذين يرغبون في الكلام ممارسة منهم لحق الرد. 
هـل تسـمحون لي بتذكـير الأعضـاء بأنـه، وفقـا لقـرار 
الجمعيـة العامـة ٤٠١/٣٤، تقتصـر بيانـات ممارسـة حـــق الــرد 
علـى عشـر دقـائق للمـرة الأولى وخمـس دقـائق للمـــرة الثانيــة، 

وينبغي أن تدلي ا الوفود من مقاعدها. 
ـــــة):  الســـيد شـــاخام (إســـرائيل) (تكلـــم بالانكليزي
اســتخدم، ممثــل جمهوريــة إيــران الإســلامية، للأســف، هــــذا 

النقاش حول قضية دولية بالغة الجدية ليشن هجوما مسـتهجنا 
على بلدي. 

لقـد اـم بلـدي بالنشـاط الإجرامـي فيمـا يتعلـق بـــرد 
فعلنا على العنف الفلسطيني. وهذا الاام الذي يكـثر ترديـده 
بــأن إســرائيل أفرطــت في اســتخدام القــــوة هـــو أســـوأ مـــن 

التحريف. وهو اام معاكس للحقيقة. 
كل يوم تقريبا طوال الأسابيع القليلة الماضية والجنـود 
والمدنيـون الإسـرائيليون يواجـهون عشـرات الهجمـات العنيفــة 
المنظمـة والمـهددة للحيـاة مـن قبـل الفلسـطينيين. ولقـد شملـــت 
ــــــا للنـــــيران موجـــــها إلى أحيـــــاء  هــــذه الاعتــــداءات إطلاق
ســكنية، وتفجــيرات ناريــة، وطــرود وســيارات مفخخـــة في 
منـــاطق تســـوق مزدحمـــة، وعمليـــات إطـــلاق نـــيران علــــى 
إسـرائيليين مسـافرين علـى الطـرق المفتوحـــة، وأعمــال شــغب 

عنيفة. 
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، ظلـت قـوات الدفـاع 
الإسرائلية تعمل بأكبر درجات ضبـط النفـس، بازلـة قصـارى 

جهدها لتجنب الإصابات والخسائر في الأرواح. 
اسمحوا لي بأن أؤكد علـى أن إسـرائيل ليسـت لديـها 
مصلحة في تصعيد العنف. علـى العكـس، تعتقـد إسـرائيل أنـه 
مـــن الضـــروري أن يوقـــف الفلســـــطينيون أعمــــال العنــــف 
حــتى يتمكــن الطرفــان مــن العــودة إلى طاولــة المفاوضــــات. 
ـــــه لا يمكــــن التوصــــل إلى حــــل  وتؤكـــد إســـرائيل علـــى أن
عــادل ومســتدام إلا مــن خــلال الحــوار، وليــس مــن خـــلال 
المواجهـــــة المســـــلحة. وفي الوقـــــت ذاتـــــه، علـــــى قــــــوات 
ــــن  الدفــاع الإســرائيلية مســؤولية حمايــة المدنيــين وأفــراد الأم
الإســرائيليين والفلســطينيين. والحكومــة الإســــرائيلية تأســـف 
علـى الخســـائر في الأرواح، ســواء كــانت يهوديــة أو عربيــة. 
ـــــع في  إلا أن المســــؤولية عــــن هــــذه الخســــائر البشــــرية، تق
النهايـة علـى عـاتق السـلطة الفلسـطينية، والـــتي بــدأت العنــف 
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وترفض حتى الآن تنفيذ وقف إطلاق النار الـذي أعلنـت عنـه 
مرارا. 

لا بـد مـن التشـديد علـى هـذه النقطـة اليـوم في ضـــوء 
تفجــــير الفلســــطينيين الشــــائن لحافلــــة مــــدارس إســـــرائيلية 
صبـــاح اليـــوم، والـــذي أســـفر عـــن مقتـــل اثنـــين وأصــــاب 
ـــــن أطفــــال المــــدارس،  عشـــرة بجـــروح خطـــيرة، أغلبـــهم م
وخلف بالطبع آثارا سلبية تبقى طول العمر مع كل مـن كـان 

في الحافلة. 
التمييز ضد الأقليات الدينية وقمعها هما أيضـا انتـهاك 
خطـير للقـانون الإنسـاني الـدولي. إن انتقـــاء المواطنــين اليــهود 
ـــهم وحرمــام مــن أبســط حقــوق الإنســان  علـى أسـاس دين
أصبحـا ممارسـة معتـادة في جمهوريـة إيـران الإسـلامية. والمثـــال 
الحـي علـى هـذا هـو الاحتجـاز الإيـراني البـاعث علـــى الأســى 
لثلاثة عشر من مواطنيــها اليـهود في السـجون بتـهم التجسـس 

الملفقة. 
وتود حكومة إسرائيل الإعراب عن صدمتـها وقلقـها 
الشديدين عقب إصدار الأحكام القاسية على هؤلاء المعتقلـين 
اليـهود المسـاكين، وهـم أبريـاء مـن أي ذنــب. وســوف تحــرم 
هذه الأحكام القاسـية أشـخاصا أبريـاء مـن حريتـهم لسـنوات 
عديدة. إن فترة عـامين تقريبـا مـن الحجـز في السـجون حيـث 
ـــالفعل تنــم عــن ظلــم  عـانى هـؤلاء اليـهود الإيرانيـون فيـهما ب
شـديد وخـرق صـارخ لحقـوق الإنســـان، ممــا ينــاقض جوهــر 
العدالـة الطبيعيـة الـتي تؤازرهـا جميـع الأمـم المتحضـرة وقواعـــد 

القانون الدولي المعترف ا. 
ـــــع الــــدولي  وســـوف يواصـــل بلـــدي مطالبـــة اتم
بالاســتمرار في العمــل معنــا وبــذل قصــارى جــهده لتحقيــق 
الإفراج السريع عن هــؤلاء المعتقلـين. ولـن يـهدأ بـال إسـرائيل 

حتى يتم إطلاق سراح جميع المساجين. 

السيد ميرزئي – ينكجة (جمهورية إيـران الإسـلامية) 
(تكلـم بالانكليزيـة): فيمـا يتعلـــق بالملاحظــات الــتي أدلى ــا 
المتكلــم الســابق، أود أن اشــير إلى أن الفظــائع الــتي ارتكبـــها 
المحتـل في الأراضـي المحتلـة في الشـرق الأوســـط – وبــالذات في  
الأسـابيع الأخـيرة – تـبرر طلـب إنشـاء محكمـة دوليـة لمحاكمـــة 

مرتكبي أبشع الجرائم. 
ولقـد انعكسـت مشـاعر اتمـع الـدولي إزاء الفظـــائع 
التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة، في مختلف القـرارات 
التي اتخذا الجمعية العامــة، وفي القـرارات الـتي اتخذـا أجـهزة 
أخرى في الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن. وكمثال على 
ذلك، أود أن أقتبس مـن القـرار الـذي اتخذتـه مؤخـراً الجمعيـة 
العامـة في دورـا الاسـتثنائية الطارئـة العاشـــرة، والــذي تديــن 

فيه، 
�أعمـال العنـف، ولا سـيما اسـتعمال القـــوة 
بصـورة مفرطـة مـن جـانب القـوات الاسـرائيلية ضـــد 
المدنيــــين الفلســــطينيين�، (القــــــرار د إ ط-٧/١٠، 

الفقرة ٢) 
والذي يطالب 

ــأن  �إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، ب
تتقيـد بدقـة بالتزاماـا القانونيـة ومسـؤولياا بموجــب 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـــين وقــت 
الحرب، التي تسري علـى جميـع الأراضـي الـتي تحتلـها 
إسـرائيل منـذ عـام �١٩٦٧. (المرجـع نفسـه، الفقـــرة 

 (٦
ـــرار اتخــذه في ٧ تشــرين الأول/  ومجلـس الأمـن، في ق

أكتوبر ٢٠٠٠، 
�يديـن أعمـــال العنــف ولا ســيما اســتعمال 
القوة بصورة مفرطة ضد الفلسطينيين، مما أسـفر عـن 



4200-75521

A/55/PV.68

إصابات وفقدان للأرواح البشرية�. (القـرار ١٣٢٢ 
(٢٠٠٠)، الفقرة ٢) 

كما 
ـــــة  �يطلــــب إلى إســــرائيل، الســــلطة القائم
ـــــة بالتزاماــــا القانونيــــة  بـــالاحتلال، أن تتقيـــد بدق
ـــة المتعلقــة  وبمسـؤولياا بموجـب اتفاقيـة جنيـف الرابع
بحمايـة المدنيـين وقـــت الحــرب المعقــودة في ١٢ آب/ 

أغسطس ١٩٤٩. (المرجع نفسه، الفقرة ٣) 
وفضـلا عـن ذلـك، هنـاك قـــرار اتخذتــه لجنــة حقــوق 
الإنسـان في جنيـف أدانـت فيـه إســـرائيل لانتــهاكاا المنتظمــة 
والجسـيمة والكثـيرة لحقـوق الإنسـان، وأنشـأت بمقتضـاه لجنــة 

دولية للتحقيق في أعمال العنف في الأراضي المحتلة. 
وفي ضوء مشاعر اتمع الـدولي الـتي انعكسـت علـى 
النحــو الواجــب في هــذه القــــرارات، اقـــترح الممثـــل الدائـــم 
لجمهوريـة إيــران الإســلامية، في خطــاب وجهــه إلى الجمعيــة 
العامــة، إنشــاء محكمــة جنائيــــة دوليـــة لمحاكمـــة ارمـــين في 

الأراضي المحتلة. 
السـيد شـاخام (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيـــة): لقــد 
أشـرت مـن قبـل، في مداخلـــتي الأخــيرة، إلى الادعــاءات الــتي 
يوجهها ممثل جمهورية إيـران الإسـلامية ضـد بلـدي بخصـوص 
ارتكـاب جرائـم. وأود أن أضيـــف إلى ذلــك البيــان ملاحظــة 

لم أدل ا، تتعلق بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة. 
لقد أكدت إسرائيل في مناسبات عديدة أن الأحكـام 
الإنسانية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ تطبـق 
بالفعل كأمر واقـع علـى أراضـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، 
وذلك على الرغـم مـن أن أحكـام الاتفاقيـة، وفقـا لمـا جـاء في 
مادا الثانية، لا تنطبـق قانونـا إلا علـى أراض تم احتلالهـا مـن 
ـــة الغربيــة  سلطـــــة شرعيـــــة ذات سيـــــادة، وبمــا أنـه لا الضف
ولا قطاع غزة كانا تحت سيادة معترف ا لدولة ما قبل عـام 

١٩٦٧، فإن اتفاقيات جنيف لا تسري مـن الناحيـة القانونيـة 
علـى الضفـة الغربيـة وقطـــاع غــزة. بــل الواقــع أن الاتفاقــات 
المعقودة بين إسرائيل والفلسـطينيين لا تشـير إلى ذلـك الإقليـم 
على أنه �أرض محتلة�، وتقر بأن الضفة الغربية وقطـاع غـزة 
يعتبران، وعن صواب، إقليما متنازعـا عليـه، أي أنـه موضـوع 

مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين. 
وتجدر أيضا ملاحظـة أن المـادة ٦ مـن اتفاقيـة جنيـف 
الرابعة تنص على أن الاتفاقية لا تكون سارية في حالة توقـف 
الدولة القائمة بالاحتلال عن ممارسة مهام الحكومة. وبالتـالي، 
وحـتى وفقـا لآراء مـن يجـادلون بـأن اتفاقيـــات جنيــف تنطبــق 
ـــة وقطــاع غــزة، فــإن هــذا  بحكـم القـانون علـى الضفـة الغربي
بالتـأكيد لم يعـد هـو الحـال بالنسـبة للمـدن والبلـدات والقـرى 
الفلسطينية التي نقل فيها بالفعل الجـزء الأعظـم مـن السـلطات 
الحكوميـة إلى الســـلطة الفلســطينية المنتخبــة، وذلــك بموجــب 

الاتفاقات الإسرائيلية – الفلسطينية المؤقتة. 
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالفرنسـية): هـل لي أن أعتـبر 
أن الجمعيـة العامـة ترغـب في اختتـام نظرهـا في البنـد ٥٢ مـــن 

جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

رُفعت الجلسة الساعة ١٣/٣٠. 


